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 شكر ال كلمة 

 

 كثيرًا، حمدًا لله فالحمد المذكرة هذا إتمام في وفقنا الذي وجل عز الله نحمد

 ،ومنة الله من بفضل بثبات أتخطاها أن حاولت ذلك ومع العوائق، من بكثير البحث قاطرة مرت 

 القيمة، بالمعلومات ومدي مساندتي في الأكبر الدور لهم كان ممن أساتذتي إلى وإمتناني بشكري أتقدم 

 توجيهات من لي قدمه ما كل على بوشنافة جمال الدكتور الأستاذ المشرف أستاذي بالذكر وأخص

 لجنة أعضاء إلى الشكر بجزيل أتقدم كما دراستي موضوع إطراء في ساهمت قيمة ومعلومات

  كل إلى موصول والشكر مذكرتي شةمناق قبولهم على الموقرة المناقشة 

 العمل هذا لإتمام بعيد أو قريب من دعمني من

 .سكندر سلمى الأخت سيما لا 

 

 



 ا هداء

 

…أسأل الله العظيم أن ينفعني بما علمني ويعلمني ما ينفعني ويزيدني علما   

 أهدي هذا العمل المتواضع إلى:

الداعم الأكبر... زوجي الغالي.رفيق دربي وصديق الأيام بحلوها ومرها، من كان لي   

 إلى من أحمل إسمه بكل إفتخار ...والدي العزيز

 إلى بسمة الحياة وسر الوجود...أمي الحبيبة

مريم أريج وأميرة فرح…إلى معنى الحب والأمل  بناتي   

 إلى إخوتي الأعزاء وكل عائلتي وأحبتي

ريمة وكل إخوتي وأخواتي وإلى الكتاكيت إلى عائلتي الثانية عائلة شريط أخص بالذكر... أمي وأختي ك

 الصغار كل بإسمه. 

 كما لا أنسى أن أهدي هذا العمل إلى جميع الزميلات والزملاء الذين رافقوني

   .ماستر عقاري 10خاصة الفوج رقم  في مشواري الدراسي 
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 مقدمـــة

 

 [أ]
 

 :مقدمة

ا ملحوظا في ستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة تطورً عرفت عملية إ     

الإمتياز كنمط لدائم إلى نتفاع االنصوص التشريعية، وذلك بإعادة النظر في أسلوب الإستغلال من الإ

 0101-10-01المؤرخ في  10-01 ة، حيث صدر القانون رقميستغلال المستثمرات الفلاحجديد في إ

ستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة والمرسوم المتضمن تحديد شروط وكيفيات إ

الإمتياز يات تطبيق حق المتضمن تحديد كيف 0101-00-00المؤرخ في  003-01التنفيذي له 

 الإمتيازستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة من أجل ضبط إجراءات منح عقد لإ

 المستثمرات الفلاحية.هذه شراكة مع عقود والسماح للمستثمرين بإبرام 

ضاء هذه المستثمرات الحاجة إلى تمويل المستثمرات الفلاحية مطلباً واقعيا للكثير من أع تعتبر حيث    

بغية تحسين الإستثمار في وتحت غطاء الشراكة العرفية، وسببا من أسباب اللجوء إلى البيع الصوري 

مع شراكة  حق إبرام عقود متيازالإمنح المشرع الجزائري المستثمرين أصحاب فقد القطاع الفلاحي 

أن يكون جميع أصحاب الأسهم يطة شرللقانون الجزائري  ينخاضعال ينمعنويال وين أطبيعيالص اشخالأ

 ، عصرنتهاو من أجل تزويد المستثمرات الفلاحية برؤوس الأموال وذلك ، من جنسية جزائرية افيه

نص على عقد الشراكة الفلاحي في مادة  10-01لكن القانون ، تحت رقابة الديوان الوطني للأراضي

لهذا العقد ، مع وجود إختلافات و آراء واحدة فقط دون وضع أحكام خاصة تبين الطبيعة القانونية 

لطبيعة تحريره، و عزوف المحافظين العقاريين على شهره و  تسجيله، بالإضافة إلى امختلفة حول 

من الأملاك ومن جهة أخرى فهي تعد ، عد شركة مدنية من جهةالخاصة للمستثمرات الفلاحية والتي ت

عنه  تمشاكل في الميدان نجم ها نتج عن إشكاليات قانونية عدة  مما أثارللدولة،  ةتابعالوطنية الخاصة ال

 مختلفة.كثيرة ومنازعات 

نازعات بسبب إخلال أحد الم عددفي  ازايدً تعقد الشراكة في المستثمرات الفلاحية حيث عرف      

 إلىالتي سرعان ما تتطور إلى منازعة جدية تمتد  تهلتزاماته مما يؤدي إلى قيام مسؤوليالأطراف بإ

التساؤل حول  ،وقد أثار هذا الأمرعرضها على مختلف الجهات القضائيةمن خلال تدخل القضاء، 

 ختصاصالإها وتراكمها، كما تثير مسألة ءأسباب نشووالأسباب التي أدت إلى تفاقم حجم هذه المنازعات 

ة العقارية في المنازعات بنوعيه مشكل يؤرق ممارس القانون والمواطن حول التكييف القانوني للقضي

 . لشراكة في المستثمرات الفلاحية والتحكم في جوانبها االمرتبطة بمنازعات عقد 

في الأسباب الموضوعية  ، وتتمثلالذاتيةالموضوعية ولعدة أسباب منها  ختيار هذا الموضوعلقد قمت بإ

 الوطني قتصادلإا لتأثيره المباشر على انظرً الهامة  موضوع إستغلال العقار الفلاحي من المواضيع أن

النتائج المحققة من عقود كذا قطاع المحروقات، ول ومساند كبديل اا كبيرً هتمامإلذلك فقد أولته الدولة 

يول لدراسة المة والرغب الذاتية فتتمثل في أما الأسباب، لمستثمرات الفلاحيةمع ا الشراكة في الواقع



 مقدمـــة

  

 [ب]
 

ستثمار في المستثمرات الفلاحية كآلية للإشراكة دراسة عقود اللالفضول العلمي ، والعقار الفلاحي عموما

 خصوصا. في العقار الفلاحي

تهدف هذه الدراسة إلى عرض أهم المنازعات المترتبة عن عقود الشراكة في المستثمرات الفلاحية   

، وعرض الإشكاليات القانونية و 10-01للوقوف على مواطن النقص والتناقض التي اعترت القانون 

 ي إعترضت تطبيقه. العملية الت

لدراسة المنازعات المترتبة عن عقد الشراكة في موضوع المذكرة  وللإشارة فإن تخصيص    

إذ أن بعض الدراسات تناولت النظام القانوني لعقد الشراكة  يعد من الدراسات القليلةالمستثمرات الفلاحية 

 المترتبة على هذا العقد. منازعاتال تناولتحيث لا توجد دراسة  في المستثمرات الفلاحية

 واجهتني أثناء هذه الدراسة جملة من الصعوبات أهمها قلة المراجع المتخصصة في هذا الموضوع   

حيث تم الإعتماد في دراسة الموضوع على مجموعة من الدراسات السابقة المتخصصة و العامة، و لعل 

بوسيلة إبراهيم، مذكرة  طالب،لل10-01رقم أهمها:النظام القانوني لعقد الشراكة في ظل أحكام القانون 

لنيل شهادة ماستر، تخصص قانون عقاري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة يحي فارس بالمدية، 

 .0100-0102السنة الجامعية 

 التعرضيمكن والذي من خلالهما ، والوصفي ستعمال المنهج التحليليمنا طبيعة الموضوع إ تقتضلقد إ

وص و الأحكام القانونية وكذا التعليمات والمذكرات وحتى قرارات المحكمة العليا و مجلس مختلف النصل

 الدولة لتحليل مضمونها.

المنازعات المترتبة عن عقد فيما تتمثل الإشكالية التالية: نامن أجل معالجة موضوع الدراسة طرحو     

 ؟لمختصة بالفصل فيها، وما هي الجهات القضائية االشراكة في المستثمرات الفلاحية

تناولنا بالدراسة في فصلين،  قسمناه إلى نظرا لدقة الموضوع للإجابة على الإشكالية المطروحة، و

ختصاص القضاء العادي في منازعات عقد الشراكة في المستثمرات الفلاحية، أما الفصل الفصل الأول إ

 الشراكة في المستثمرات الفلاحية. ختصاص القضاء الإداري في منازعات عقدإ فتناولنا فيهالثاني 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القضاء العادي في منازعات عقد الشراكة ختصاصإ
 في المستثمرات الفلاحية

 

 

 

 



 لمستثمرات الفلاحيةالفصل الأول: اختصاص القضاء العادي في منازعات عقد الشراكة في ا
  

[4] 

 
 .إختصاص القضاء العادي في منازعات عقد الشراكة في المستثمرات الفلاحية:الأولالفصل  

 النزاعات الناجمة عنه، فقد خصص له المشرع فصلاً  جتماعية وكثرةلأهمية العقار في الحياة الإنظرا       

قانون الإجراءات المدنية و الإدارية من  100ختصاصه في المادةإتحت تسمية القسم العقاري وبين  كاملاً 

المنازعات التي تنشأ بين  هاختص بالنظر فيها، ومن بيني، كما أشار إلى مختلف النزاعات العقارية التي (1)

مع الغير بخصوص شغل وإستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك  أوحيين فيما بينهم المستغلين الفلا

 التي تنص على :  من نفس القانون 100عليه المادة  نصتوهو ما الخاصة  الوطنية

بخصوص الأراضي  ،"ينظر القسم العقاري في المنازعات التي تنشأ بين المستغلين الفلاحيين أو مع الغير

 التابعة للأملاك الوطنية و شغلها و إستغلالها".الفلاحية 

الخاصة للدولة، الوطنية وبما أن عقد الشراكة يرد على نفس العقارات أي الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك 

فمن الطبيعي أن ترفع المنازعات الناجمة عنه أمام نفس القسم وفقا للشروط الموضوعية المتعلقة بتوفر 

 ءات المدنية والإدارية، قانون الإجرا المنصوص عليها فيالشروط الشكلية كذا  و حةالصفة والمصل

المبحث الأول : المنازعات نقسمه إلى مبحثين نتناول بالدراسة في  الفصلوللتفصيل أكثر في هذا      

لشراكة المبحث الثاني:المنازعات القائمة بين أطراف عقد ا، وفي لاحيةالقائمة بين طرفي عقد الشراكة الف

 .الفلاحية و الغير

 

 

 

 

 

 

                                                           
يتضمن قانون  4880فبراير سنة  41الموافق ل  5240صفر عام  50المؤرخ في  80-80من القانون رقم  155المادة -(1)

 54الموافق لـ 5221ام ذي الحجة ع 51المؤرخ في  51-44رقم  الإجراءات المدنية و الإدارية، المعدل و المتمم بالقانون
 .20،الجريدة الرسمية العدد 4844يوليو 
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 لاحيةالمبحث الأول : المنازعات القائمة بين طرفي عقد الشراكة الف

والشريك على حد سواء الإمتياز الفلاحي إتفاق يلتزم بمقتضاه صاحب عقد الفلاحية كة اعقد الشريعتبر   

تنمية و عصرنة المستثمرة بالمساهمة بجزء من وسائل الإنتاج والعمل بصورة شخصية ومباشرة من أجل 

من  00هذا ما نصت عليه  الفقرة الأولى من المادة والفلاحية، و يكون ذلك بموجب عقد رسمي مشهر، 

" الخاصة للدولة : المحدد لشروط وكيفيات إستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك 10-01القانون 

 ة البطلان، بموجب عقد رسمي مشهر مع أشخاصيمكن للمستثمرة الفلاحية إبرام عقد شراكة، تحت طائل

ب الأسهم و معنويين خاضعين للقانون الجزائري، و يكون جميع أصحاطبيعيين ذوي الجنسية الجزائرية أ

الطرفين حيث يقع على عاتق الطرفين إلتزامات و حقوق، وفي حالة إخلال أحد  فيها من جنسية جزائرية"

 على ذلك.  خر إجبارهبإلتزاماته كان للطرف الآ

تثمرات الفلاحية من و فيما يلي سنتطرق إلى بعض المنازعات الناشئة بين طرفي عقد الشراكة في المس

ونية أما المطلب الأول لدراسة المنازعات المتعلقة بالإلتزامات التعاقدية و القانخلال مطلبين نخصص 

 ة.للمنازعات المتعلقة بالإلتزامات الإتفاقي المطلب الثاني فنخصصه

 .بالإلتزامات التعاقدية و القانونيةالمتعلقة المطلب الأول: المنازعات 

الواردة في القانون  القانونية الإلتزاماتعلى تنفيذ  الإمتياز و الشريك المستثمرعقد حب اصلا يقتصر واجب 

 لتزامات المبينة في دفتر الشروط بل يشمل أيضا الإ ،فحسب 003-01و مرسومه التنفيذي   01-10

فلا ، 003-01التنفيذي بالمرسوم الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة الملحق الخاص بالإمتياز على الأراضي 

تحت طائلة الفسخ و في هذا الشأن حددت  الإمتيازيجوز له مخالفتها بأعمال تتعارض معها طيلة مدة 

فات القانونية التي يترتب عليها الشروط المخال من دفتر(2)10المادة و(1)10-01من القانون رقم 02المادتان 

 مخلاً ة أولا يستغلها نهائيا فهذا يعد ، أما إذا كان كل طرف يستغل حقوقه بصفة غير دائم(3)توقيع الجزاء

-01و المرسوم التنفيذي 10-01بإلتزاماته وهنا تثور المنازعات المتعلقة  بالإلتزامات الواردة في القانون 

 ازعات المتعلقة بالإلتزامات الواردة في دفتر الشروط )الفرع الثاني(.)الفرع الأول( و كذا المن 003

                                                           
المحدد لشروط و كيفيات إستغلال الأراضي  01/10/0101المؤرخ في  10-01من القانون رقم 02لمادة اأنظر  -)(1

 .0101ةسن ،63الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، الجريدة الرسمية عدد
-01بالمرسوم التنفيذي ك الخاصة  الملحق من دفتر شروط الامتيازعلى الأراضي الفلاحية التابعة للأملا 0المادة أنظر  -(2)

المتضمن تحديد كيفيات تطبيق حق الإمتياز لإستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك  0101-00-00،المؤرخ في  003
 .0101-00-02صادرة بتاريخ ال 22الخاصة للدولة، ج.ر العدد

، دار هومة للطباعة و إستغلال الأراضي الفلاحية المتوفرة التابعة للدولة طبقا للتشريع الجزائري،كحيل حكيمةراجع  -(3)
 .063ص،0102،الجزائر، النشر و التوزيع
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 023-01التنفيذي  هومرسوم 10-01ردة في القانون اتزامات الولبإلاالمتعلقة الفرع الأول:المنازعات 

قد يثور هنا التساؤل بشأن وجود تناقض من حيث خضوع عقد الشراكة لإتفاق الأطراف من جهة وفقا  

عقد شريعة المتعاقدين أي لا يمكن التصرف فيه إلا بإتفاق الأطراف، و من جهة أخرى إمكانية تدخل لمبدأ ال

ً إجراء الفسخ في حالة الإخلال بالإالدولة ب جواب ذلك يكمن في تتمة نص و ،لتزامات المنصوص عليها قانونا

 . (1)"انونو للأسباب التي يقررها الق..أ.من القانون المدني التي تنص: " 301المادة 

غير  الشريك بعد إبرام عقد الشراكة كتحويل الوجهة الفلاحية أو الإستعمال طرفقد يحدث الضرر من 

كتأجيرها مثلا،  عقد الإمتيازستغلال جزء من المستثمرة دون علم صاحب إ أو،المألوف للأراضي وغيرها

ذا ما سنتناوله من خلال أربعة نقاط على ، هسنوية للدولةالتاوة الإمتناع عن دفع أو عدم إستغلالها كذلك الإ

 التوالي.

و كذا  الإمتيازيقع على عاتق  صاحب عقد :تحويل الوجهة الفلاحية للأراضي و/أو للأملاك السطحية-أولا

تحويل الوجهة فيكون غير،  ستغلالا فلاحيا لاإستغلال الأرض الفلاحية محل العقد إالشريك المستثمر 

شترط المشرع عدم تحويل و لذلك إ لها في مجال آخر لا صلة له بالفلاحة،ستغلاالفلاحية للأراضي بإ

و هذا ما أشارت إليه المادتين  ،(2)و ذات وجهة فلاحيةأالوجهة الفلاحية للأراضي مصنفة كأرض فلاحية 

المستثمر أثناء عملية  الشريك ،إذ يتعين علىمن دفتر الشروط 0والمادة  10-01من القانون  02و 00

 .(3)المستثمرة حماية الأراضي الفلاحية و الأملاك السطحية الملحقة بها بصفة دائمة و منتظمة تسيير

مع طبيعة العقد يشكل إخلالا  لا يتوافق أي استعمال فأي تخصيص للمباني خارج الأغراض الفلاحية أو

 يخول للطرف المتضرر اللجوء للقضاء لرفع الضرر.لتزامات المفروضة بالإ

حق عيني عقاري  الإمتيازيشكل :ستغلال الأراضي و/أو الأملاك السطحية خلال فترة سنة واحدةإعدم -ثانيا

عتبر متعسفا أالفردية أو الجماعية واجب الإستثمار و إلا الفلاحية  يفرض على صاحبه في المستثمرة

 افلاحي امستثمر عتبرالشريك المستثمر الذي ي الفعلي على عاتقستغلال لتزام بالإيقع الإ و ،متناعه عن ذلكلإ

من قانون التوجيه الفلاحي كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا  62و يقصد به حسب نص المادة 

                                                           
رة لنيل شهادة ماستر في ،مذك81-58،النظام القانوني لعقد الشراكة في ظل أحكام القانونبوسيلة إبراهيمراجع  - (1)

العلوم السياسة،السنة الجامعية كلية الحقوق و الحقوق،تخصص  قانون عقاري،جامعة يحي فارس بالمدية،

 .45،ص4852/4850
 .4880سنة  21،المتضمن التوجيه الفلاحي ،ج ر رقم 4880-84-41، المؤرخ في 51-80من القانون  52أنظر المادة  -(2)
 206المرجع السابق، ص كحيل،حكيمة راجع  -(3)
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قلص من المدة  10-01من القانون  02ومن خلال أحكام نص المادة ، (1)وسمين فلاحيينم فلاحيا مدة

 .جئكتفى بسنة واحدة و قد أهمل حالات القوة القاهرة و الحادث المفاإو

الأصلي  قيام المستأجر الباطنيقصد بالتأجير من  :التأجير من الباطن للأراضي و/أو الأملاك السطحية-ثالثا

و بالرجوع ،نتفاع بالعين المؤجرة إلى شخص آخر مقابل أجرة متفق عليهابتأجير حقه كاملا أو بعضه أو بالإ

نه أما كانت طبيعته يعد لاغيا عديم الأثر و عتبرت الإيجار مهإإلى بعض قرارات المحكمة العليا نجد أنها 

ملف رقم ،0100-10-00العليا  بتاريخ ةالمحكمصدور قرار خرها آ عمل مخالف للقانون يرتب البطلان

يعد باطلا إيجار العقارات التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة في إطار عقود الذي جاء فيه :"، 0601033

 حيث لا تشكل الشراكة إيجارا.،(2)"، بإعتباره عقدا باطلاجر لها ببدل الإيجار، ولا يمكن إلزام المستأالإمتياز

والتي تحدد بموجب  السنوية الإتاوةمقابل دفع  الإمتيازيمنح عقد :متتاليتينبعد سنتين  إتاوةعدم دفع -رابعا

ولة في الولاية أملاك الد ةوتدفع لصندوق مفتشي 10-01من القانون  16ستنادا لنص المادة إقانون المالية 

، و بالرغم من أن عدم دفعها يحول دون تحويل حق التي تقع فيها المستثمرة الفلاحية عند تاريخ الاستحقاق

 الإنتفاع إلى حق إمتياز إلا أنه قد تم تسليم العقود للمخالفين شرط تسديدها وفق رزنامة متفق عليها .

 تسديد إتاوة الإمتياز وثقة رفقة المستثمرين أصحابالم الشراكة تفاقياتمن واجبات الحائزين على إ     

الصادرة عن الديوان الوطني  602هو ما أكدته التعليمة رقم و تحت طائلة الفسخ مقابل حق الإمتياز

 العقد يطرفحيث يجوز ل ، 3)(تفاقيات الشراكة المحررة من طرف الموثقينالفلاحية المتعلقة بإ للأراضي

في حالة تماطله و تعرض المستثمرة الفلاحية  وحدهم  فقط بالدفع أ و إلزامأالإتفاق على تسديدها معا 

 للطرف الأخر تعيين خبير و اللجوء إلى القضاء ما لم يتفقا على خلاف ذلك. للعقوبات يجوز

أن يقوم المستثمر بإرسال  003-01دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم  من 12كما تنص المادة

عذارين يرتب جزاء على إوإذا لم تدفع لأجلين متتاليين وبعد إرسال  الإتاوةعدم دفع هذه  ةي حالالتبريرات ف

 .(4)المستثمر ليصل إلى فسخ العقد

 

                                                           
المتعلقتين بمعالجة ملفات تحويل حق  0010و  316قراءة في التعليمتين الوزاريتين المشتركتين راجع سامية عامر،  -(1)

 .0100،جامعة مولود معمري تيزي وزو  مجلة العلوم القانونية و الإجتماعية،مقال منشور ب ،دائم إلى حق إمتيازالإنتفاع ال
و الدراسات القانونية و ، قسم الوثائق ، مجلة المحكمة العليا0100-10-00الصادر بتاريخ  0601033لف رقم أنظر الم -(2)

 .0100، القضائية، العدد الأول
ة  الصادرة عن المديرية العامة للديوان الوطني للأراضي الفلاحي 602المتضمن التعليمة رقم  10نظر الملحق رقم أ-3)(

 .62،ص المحررة من طرف الموثقينتفاقيات الشراكة إعلقة بالمت 0103-16-16بتاريخ 
مذكرة تخرج لنيل ، 10-01، عقد الشراكة بين المستثمرات الفلاحية والخواص في إطار القانونشراطيفريدة راجع  -(4)

 .66، ص0101-0102العلوم السياسية، جامعة يحي فارس بالمدية، السنة الجامعية  شهادة الماستر، كلية الحقوق و
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 بالإلتزامات الواردة في دفتر الشروطالمتعلقة الفرع الثاني:المنازعات 

كل ما من شأنه إلحاقه بالوعاء بالوطني للأراضي الفلاحية إبلاغ الديوان  الإمتيازيتعين على صاحب عقد 

وإذا كان الإستغلال الفلاحي في إطار جماعي العقاري للمستثمرة سواء قبل إبرام عقد الشراكة أو بعده، 

تبين طريقة مشاركة كل واحد منهم، هذا ما سنتناوله من خلال أربعة فيتعين تحرير إتفاقية غير ملزمة للغير 

 نقاط على التوالي.

و هوية تكون الشراكة بإسم المستثمرة ولا يمكن تغيير طبيعتها أ :رة المباشرة و الشخصيةغياب الإدا-أولا

كل حسب الطريقة المتفق عليها و المساهمة في  بالتعاونلشراكة العمل اعقد  لأطرافيحق عليه و أعضائها

 الإمتيازد يتعين على صاحب عقلكن  الشخصي لكل منهماو ستثمرة بالعمل و التسيير المباشرتطوير الم

من  00عتبار وفق ما نصت عليه المادة إالمستثمرة كونه يمثل محل  أعمالو  إدارةالشخصية في  ةالمشارك

الديوان الوطني  إعلاممع ضرورة  لظروف قاهرة، إلاينوب عنه  أنيمكن لغيره  ولا (1)10-01القانون رقم

 ، من حق كل طرف (2)عقد الشراكة إبرامعد الشريك ب أعمالحتجاج بكفاية الفلاحية، و ليس له الإ للأراضي

خر و إبلاغ الديوان الوطني للأراضي الفلاحية في حالة التجاوزات فرض الرقابة على أعمال الطرف الآ

المباشرة لصاحب  الملاحظ في الواقع غياب الإدارةولتزامات، بالإ و الإخلالأستثمار بعدم التقيد ببرنامج الإ

 لصلاحيات للشريك المستثمر الذي لا يملك صفة الفلاح.و إعطاء كل احق الإمتياز 

يحق لطرفي عقد الشراكة في المستثمرات الفلاحية القيام بكل تهيئة أو بناء : البناء بدون رخصة-ثانيا

، ستغلال الأراضي الفلاحية مع مراعاة أحكام قانون التهيئة والتعمير والمرسوم التنفيذي لهضروري لإ

 و إدارة أملاك الدولة.  د.و.أ.ف  ة البناء بعد ترخيص مسبق منبشرط الحصول على رخص

و كذلك الطرف المستثمرة  مطالبة أعضاءلتزام يترتب عنه حق إأي بناء بدون رخصة يشكل إخلالا بفتشييد 

الحال لما كان عليه و تحميل الفاعل  بإزالة البناية و إعادةو هو الشريك الجديد الثاني في عقد الشراكة 

 . هذا القرار يكون محل نزاع قضائي من طرف المتضررو ريف القضائيةالمصا

من المرسوم  02الملاحظ من خلال نص المادة  :التصريح الكاذب أو عدم التصريح بالتنازلات-ثالثا

هو المستثمر صاحب  الإمتيازالمكلف بالتصريح عن عملية التنازل عن حق  أن 003-01التنفيذي رقم 

يات العقد تطبيقا عقد الشراكة هو الموثق القائم بشكل إبرام إطارفي  الأمرالمكلف بهذا  أن،في حين الإمتياز

سابقا،  إليهماالمشار  10-01من القانون رقم  00من نفس المرسوم و المادة  10الفقرة  03لنص المادة 

                                                           
 ، المرجع السابق.10-03من القانون  00 المادة أنظر-(1)
 22بوسيلة المرجع السابق، ص  إبراهيم راجع -(2)
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يتحقق معه جزاء  تقوم عند عدم التصريح بعقد الشراكة، و بالتالي لا لا مسؤولية المستثمر أن معنى هذاو

 الفسخ و لا حتى بطلان العقد.

صاحب  المستثمر خل  أتي متى أن فسخ العقد يإمن دفتر الشروط، ف 10لى نص المادة إنه و بالرجوع أغير 

على حد سواء،  الإمتيازتفاقيات الشراكة أو التنازل عن حق إلتزاماته في عدم التصريح بإب عقد الإمتياز

ن لمضمونه القوة الملزمة التي تسري في إف الإمتيازمن عقد  يتجزأو جزء لا فتر الشروط هدن ألما اوط

 .(1)برامه لعقد الشراكةإصريح عند الرغبة في تيضا بالأخير ملزم ن هذا الأإ، ومن ثم فرمواجهة المستثم

راضي للأعلام المدير الولائي للديوان الوطني إيهدف  :عدم إعلام الديوان الوطني للأراضي الفلاحية-رابعا

 الإمتيازطلاعه على التصرف القانوني الذي سيقوم به المستثمر صاحب إلى إعداد عقد الشراكة إالفلاحية ب

حكام القانون أمدى تماشيه مع مقتضيات تفاق والتحقق من غرض الإ أخرىهذا من جهة ومن جهة 

ن يكون أ،أو رفضه دون الشهر العقاريجراءات التسجيل وإستكمال إصريح بالموافقة عليه،و من ثم تلل

 طراف حق الطعن فيه.للأ

من المرسوم  03راضي الفلاحية من خلال نص المادة ستغلال الألة الشراكة لإأن تنظيم مسأدير بالذكر لجا

لى نوع من التوضيح والتعديل،لا سيما فيما يتعلق بمصير عقد الشراكة في إيحتاج  003-01التنفيذي رقم 

حيث لم يثبت أن قام د.و.أ.ف برفض أو التحفظ على أي عقد من عقود الشراكة  حالة عدم الموافقة عليه،و

لذا كان من ، (2)وحتى في حالة المعارضة لا يمكن للديوان وقف تسجيل العقد لدى مصالح التسجيل

ملاك الدولة بخصوص ي المدير الولائي لأرأ ذخعداد عقد الشراكة لأإعند البدء ب د.و.أ.فعلام إالضروري 

ً أالمسهذه   .خيرهذا الأ نالصادر عطراف المتعاقدة في الطعن في قرار الرفض الأ لحقوق لة ضمانا

 .الإخلال بالإلتزامات الاتفاقيةالمتعلقة بالمطلب الثاني:المنازعات 

في نظر الختصاص القضاء العقاري بإمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية على  106نصت المادة 

حيث جاء الإتفاقية  أو القانونيةالإخلال بالإلتزامات  لين أعضاء المستثمرة الفلاحية حوبالمنازعات القائمة 

المقدمة من طرف عضو أو أكثر تلك المجموعة بسبب خرق  وىاينظر القسم العقاري في الدع: "فيها

 ."(3)لتزامات القانونية أو الإتفاقيةالإ

 

 

                                                           
 .016، المرجع السابق، صكحيل حكيمةراجع  -1)(

المحدد لشروط و كيفيات  10-01راجع سفيان بوط ، الإشكالات القانونية الخاصة بعقد الشراكة الفلاحي في ظل القانون  -(2)
الجامعي  دفاتر البحوث العلمية ،المركزمقال منشور بمجلة ستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، إ

 .033، ص0100،السنة 0، العدد12مرسلي عبد الله تيبازة ،المجلد 
مجلة مقال منشور ب سامية  نويري ، منازعات العقار الفلاحي بين اختصاص القضاء العادي والقضاء الإداري،راجع -(3)

 .001جامعة العربي بن مهيدي، العدد الأول، المجلد الحادي عشـر، الصفحة  الحقوق والعلوم الإنسانية،
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حترام بنود إعدم المنازعات المترتبة عن  في تفاقيةالإ ماتلتزاالمترتبة على الإخلال بالإ لمنازعاتوتتمثل ا

 الفلاحية المستثمرةعن المساهمة في أشغال  المترتبة )الفرع الأول( و كذا المنازعاتعقد الشراكة الفلاحية

 )الفرع الثاني(.

 .حترام بنود عقد الشراكة الفلاحيةإالفرع الأول:عدم 

تنفيذ ما  أطرافهنه يتمتع بقوة ملزمة حيث يتعين على إف الأطرافتفاق إا على بناءً  أعقد الشراكة ينش أنبما 

مثلا طريقة تسيير   ات عموما في الشروط المتفق عليهالتزاملتزامات،و تتمثل الإإيقع على عاتقهم من 

 إلىعات زانمالمستثمرة و تحديد نسب المشاركة و طبيعة الحصص المقدمة)عينية أو نقدية(،وكيفية حل ال

،هذا ما يوضحه (1)العقد إبرامحترامها بعد إلك من البنود التي يراها الطرفان مناسبة حيث يتعين عليهم غير ذ

المتضمن عقد شراكة في مستثمرة فلاحية مذكور فيه مضمون عقد الشراكة، مساهمة  10الملحق رقم 

 .الطرفين، المدة، شروط و إلتزامات الطرفين و غيرها من البيانات

كطرف أول في عقد الشراكة عدم  الإمتيازحترام بنود العقد وتنفيذها وجب على صاحب عقد إلتزام بلإل و

نه أن يساعد في تحسين المستثمرة مع أعليه تقديم كل عمل من شلذا  دفتر الشروطكل ما جاء به  ةمخالف

الشريك أو لشخصي للمستثمر المستثمر مع ضمان عدم التعرض ا كيكل المعلومات التي يحتاجها الشرتقديم 

هذا ما سنتناوله و ، جماعيةكانت المستثمرة الفلاحية  ةالإمتياز وحتى شركائه في حالصاحب عقد  ةمن ورث

 من خلال ثلاث نقاط على التوالي.

قتصادية سمح المشرع للمستثمر صاحب من أجل دفع عجلة التنمية الإ :عدم تنفيذ برنامج الإستثمار-أولا

لاحية تابعة للأملاك الخاصة للدولة بإبرام عقود شراكة مع شركاء وطنيين أرض ف المستفيد من الإمتياز

وهذا بغية تقديم رجال المال والأعمال لتقديمات عينية ومالية تسمح بعصرنة النشاط الفلاحي داخل 

تفاق على المستثمرة وتحسين الإنتاج والإنتاجية والمساهمة في تحسين نوعية البذور والشتائل، حيث يتم الإ

و إلا عد  الشريك  ضرورة تجسيد و تطبيق برنامج الإستثماركذا المساهمة العينية والنقدية لكل شريك و

 ،المستثمر مخلا بإلتزاماته

الطرفين إلى مكتب دراسات مختص قصد القيام  قبل أن يقوم الموثق بإبرام عقد الشراكة يوجهفلذلك  

حيث يذكر كل الإستثمارات التي ينوي القيام بها  جسيده،ت قتصادية للمشروع الفلاحي المرادإبدراسة مالية و

قتناء الآلات اللازمة إالأرض، حفر الآبار، تزويدها بتجهيزات السقي،  بعد تجسيد عقد الشراكة كتسييج

للعمل بالمستثمرة كالجرار أو الحاصدة أو ما يتطلبه نشاط المستثمرة، زراعة الأشجار حيث يتم ذكر 

 ،روعيرها، نوعية الأشجار، عددها، مع ضرورة وضع برنامج زمني لتجسيد هذا المشالمساحة المراد تشج
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 ً قروض بنكية قصد تطوير ال ه إلىءالمتوفرة ودراسة يوضح فيها إمكانية لجو إمكاناته المالية موضحا

 .(1)الإستثمارات المراد تحقيقها

أحد الأعضاء بالإنفراد بإستغلال جزء  قد يبادر :التعرض المادي بين أعضاء المستثمرة الفلاحية -ثانيا

محدد من الأراضي الفلاحية أو الأملاك السطحية و يتعرض لباقي الأعضاء في إستغلال الجزء المخصص 

من طرفه، مما يحرمهم من حق الإستغلال على كامل الوعاء العقاري للمستثمرة، و من صور التعرض 

يتفق البعض من الأعضاء على حرمان عضو أو أكثر من المادي الممارس بين أعضاء المستثمرة و هو أن 

الإستغلال و المشاركة في أعمال المستثمرة لوجود خلافات قد تكون شخصية، كما قد تكون بسبب علاقة 

المطالبة  كحرمان الشريك المستثمر عن طريق إبطال هذا العقد و العمل التي تربطهم في إطار عقد الشراكة

 ، بطرده

لمستثمرة يعد باطلا و عديم الأثر بحرمان أو إقصاء أي عضو من المشاركة في أعمال ا كل إتفاق يقضيف

ستغلال في الذي يلزم الأعضاء بالإ 10-01نون قاالخالف لأحكام م عن طريق رفع دعوى البطلان، لأنه

 .(2)بحصص متساويةوالشيوع و في إطار جماعي 

يكفي توافق  إذكل منهما بالتعاقد  رضيوجود متعاقدين  ديفترض في العق :الإخلال بالإجراءات الشكلية-ثالثا

هذه الحالة يكون الشكل  ي، ففشكل محددفي  يكون  أنمشروطا فيه  قد يكون الرضا والقبول، مع  الإيجاب

عقد الشراكة  لإبرامنه لا يكفي أنجد  10-01من القانون  00و بالرجوع لنص المادة (3)العقد أركانركنا من 

 في قالب رسمي تحت طائلة البطلان إفراغهالمتعاقدين بل يشترط فيه  ات الفلاحية وجود رضفي المستثمرا

،كما تحوز على الشخصية المعنوية و لها ذمة مالية مستقلة –شركة مدنية  –ينتج عنه شخص معنوي جديد 

من  10الفقرة  أحالتالفلاحية، و قد  للأراضييبلغ الديوان الوطني  أن الموثق عند تحريره للعقد ألزمت

في نص  003-01التنظيم و هو ما جاء به المرسوم التنفيذي رقم  إلىعقد الشراكة  إبرامكيفيات  00المادة 

من القانون  00: "يمكن المستثمر صاحب الإمتياز إبرام كل إتفاق للشراكة طبقا لأحكام المادة همن 03المادة 

 و المذكور أعلاه. 0101سنة غشت  01الموافق  0600رمضان عام  1المؤرخ في 01-10

 يمكن أن يكون عقد الشراكة سنويا أو متعدد السنوات و يجب أن يبين:

 .هوية الأطراف و / أو إسم الشركة و كل المساهمين 

 .مساهمة كل من الشريكين في برنامج الإستثمار 
                                                           

وزارة الفلاحية و التنمية الصادرة عن  0103-13-12المؤرخة في  230جاء في التعليمة : 10أنظر الملحق رقم  -(1)
الريفية و الصيد البحري المتعلقة بإتفاقيات الشراكة المحررة من طرف الموثقين: "ملفات إتفاقيات الشراكة تخضع لبرنامج 

 .10،ص إستثمار يقدم على شكل دراسة، تتضمن كافة المبالغ المالية التي تم رصدها بغرض الإستثمار مع تحديد مدة إنجازه"
نوال مهيدي ، منازعات العقار الفلاحي في ظل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه ع راج -(2)

-0102، الطور الثالث في الحقوق،تخصص القانون العقاري،جامعة عبد الحميد بن باديس،مستغانم،السنة الجامعية
 .10ص،0101

يط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية العقد، الجزء الأول، الطبعة الثانية، راجع عبد الرزاق احمد السنهوري، الوس -(3)
 .060، الصفحة 0220بيروت لبنان، 
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 فيالمؤرخ  10-01من القانون رقم  00في ظل احترام المادة  تتوزيع المهام و المسؤوليا : 

 و المذكور أعلاه. 0101غشت سنة  01الموافق  0600رمضان عام   11

 ستغلال و تقاسم الأرباح.كيفيات المشاركة في نتائج الإ 

 .مدة الشراكة التي لا يمكن أن تتجاوز مدة الإمتياز المتبقية 

حية بمجرد إعداد يتعين على الموثق المكلف بشكليات إتفاق الشراكة، إعلام الديوان الوطني للأراضي الفلا

 العقد". 

 .المستثمرةالمنازعات الناشئة عن المساهمة في أشغال  :الثانيالفرع 

 المستفيد من أرض فلاحية تابعة الإمتيازلما كان عقد الشراكة المبرم بين الشريك والمستثمر صاحب 

من  مدنية فإنهللأملاك الخاصة للدولة ينشأ عنه كيان جديد له شخصية معنوية مستقلة في شكل شركة 

قتسام الحصص أو الأسهم إتفاق على كيفية سيير بين الشركاء وكذلك ضرورة الإالضروري تقسيم أعمال الت

مجموعة من تفاق تظهر و في حالة عدم الإفيما بينهم والتي على أساسها يتم توزيع الأرباح أو الخسائر، 

عات زمناوال،الخروج من الشيوع، المشاركة بنسقتسام الأرباح و عن إ عات الناجمة عنزانمالك عاتزانمال

سنتناوله من خلال أربعة نقاط ما هذا  ،الناجمة عن تسوية التركة بعد وفاة أحد أعضاء المستثمرة الفلاحية

 على التوالي.

خاصة  يتمتع الشريك المستثمر بحقوق يجب أن تبين بعقد الشراكة،:  قتسام الأرباحإالخلاف حول -أولا

إقتسام الأرباح، إما بصفة دورية أو سنوية، ويمكن الإستعانة بخبير محاسب يتولى عملية المدة ولة مسأ

 .(1)الرقابة و تقدير أصول و خصوم هذه المؤسسة "المستثمرة"

عن الغرفة العقارية  ختصاص القاضي العادي بالمنازعات حول الأرباح، نذكر القرار الصادرإولتأكيد  

ستئناف الطاعنين ليس له ما يبرره وما يؤسسه إحيث أن :" ا جاء فيهومم 0111جوان  00المؤرخ في: 

الأرباح بالنسبة للفترة التي كان فيها عضوا في المستثمرة  عليه المطعون ضده في حق المستأنفلأن قانونا 

لم المحققة قد أثبتت الخبرة... فهم بذلك  وأن النصيب العائد إليه من الأرباح، هو عبارة عن حق مقر قانون

الجماعي  في الإطارباشرة و مل يتأكدوا ما إذا كان المطعون ضده قد شارك مباشرة وشخصيا في الأشغا

ً  02/02من القانون رقم 00كما تلومه بذلك المادة   .(2)"بالقصور ومن هنا جاء قرارهم مشوبا

 تكفي ولاادي ذا وقع نزاع حول تقسيم الأرباح يرفع المتضرر دعوى قضائية أمام القضاء العإ       

 مباشرة  العضوية وحدها لطلب التعويض عن الأرباح المحققة بل على العضو أن يشارك في الأشغال

                                                           
استثمار العقار الفلاحي عن طريق الامتياز في القانون العقاري الجزائري على ضوء أخر ، محمودي راجع عبد العزيز -(1)

 022.ص  0100الدولة، الطبعة الثانية الاجتهادات القضائية للمحكمة العليا ومجلس 
 .001راجع سامية نويري ، المرجع السابق ، ص  -(2)
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هذا ما و ،سواء تعلق الأمر بصاحب عقد الإمتياز أو الشريك المستثمر و في الإطار الجماعيوشخصيا 

 .(1)0110-01-01المؤرخ في  601263أكده قرار المحكمة العليا رقم 

منح للمستثمر صاحب السالف الذكر  10-01رغم أن القانون رقم  :نسبة المشاركةالخلاف حول  -ثانيا

، إلا أن المشرع من ناحية أخرى لم نالمستثمرين الوطنييالحق في إمكانية إبرام عقد شراكة مع  الإمتياز

وترك المجال مفتوحا  الشريكين أو الأسهم بين صلحصتوزيع ايحدد معالم هذه الشراكة فلم يحدد حتى كيفية 

تحت  الإمتيازستعمل عقد الشراكة كوسيلة للتنازل عن حق إ بل أن البعض ،جتهادات الشخصية للأطرافللإ

شراكة، فنجد في الجانب العملي أغلبية عقود الشراكة المبرمة قبل تاريخ صدور المنشور العقد  غطاء

ونسبة المستثمر  % 22 ــيك له نصيب يقدر بتفاق فيها على أن الشرتم الإ 0012الوزاري المشترك رقم 

مما لا يدع أي مجال للشك أن مثل هذا النوع من عقود الشراكة ما هو إلا  % 10 بـتحدد  الإمتيازصاحب 

 . الإمتيازعمليات بيع مقنعة لحق 

لنهوض امية إلى اوالذي جاء بجملة من التدابير الر (2)2001 رقمر القرار الوزاري المشترك وصد أما بعد 

ووضع حد أقصى لا يمكن  متيازالإومن بينها تحديد نصيب الشريك مع المستثمر صاحب  بالقطاع الفلاحي

وزه نسبة مشاركة الشريك في الشركة المدنية الجديدة الناتجة عن عقد الشراكة مع  المستثمر اأن تتج

المتضمن قانون المالية  10-12 من الأمر رقم 30إلى المادة رقم  0012،حيث أحال القرارالإمتيازصاحب 

 % 06لا يمكن أن تقل عن  الإمتيازأن نسبة المستثمر صاحب و التي تفيد ب، (3)0112 التكميلي لسنة

تفاق على زيادة نسبة حد أقصى، غير أنه يمكن أن يتم الإك 33وبالتالي فالشريك له الحق في نسبة %

تفاق على غير ذلك، وقد قصد إمكانية الإ ص من نسبة الشريك دونوالإنقا الإمتيازالمستثمر صاحب 

 .(4)وحماية النشاط الفلاحي كذلك الإمتيازبير حماية المستثمر صاحب االمشرع من خلال هذا التد

خلافا لسياسة تجميع المستثمرات الفلاحية التي شجعتها الدولة من خلال القانون  :الخروج من الشيوع -ثالثا

متياز في إلكل مستثمر صاحب القانون نفس  من 00الثانية من المادة الفقرة المشرع في رخص فقد  01-10

ستغلال الأحسن للأراضي الإ لضمان الإستقلالية و ختيار تشكيل مستثمرة فردية إمستثمرة جماعية 

المساحة المرجعية  إلىحترام ديمومة المستثمرة الفلاحية بالنظر إنه يشترط على المستثمر أغير الفلاحية، 

الذي يحدد شروط  0222ديسمبر01المؤرخ في  621-22عليها في المرسوم التنفيذي رقم المنصوص 

                                                           
 .0110، مجلة المحكمة العليا العدد الأول ، 0110-01-01المؤرخ في  601263قرار المحكمة العليا رقم أنظر   -(1)
، الصادر عن وزارة  0102يسمبر د 11المؤرخ في  0012المنشور الوزاري رقم المتضمن  16الملحق رقم أنظر -(2)

التابعة للأملاك  الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري المتعلقة بإجراءات تطبيق حق الإمتياز لإستغلال الأراضي الفلاحية
 .13،صالخاصة للدولة

ر .، ج2009ي لسنة المتضمن قانون المالية التكميل 0112-12-00المؤرخ في  10-12من الأمر رقم  30أنظر المادة  -(3)
 .0112لسنة  66عدد 

مجلة مقال منشور بالعياشي سراتي، باديس سعودي، الشراكة بالأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة،راجع -(4)
، 000-003، ص ص : 0102، جامعة العربي بن مهيدي، أم بواقي، 10، العدد 01العلوم القانونية و السياسية، المجلد 

 بتصرف.
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تتم عملية الخروج من ل الآخرينموافقة المستثمرين الشركاء ، كذلك يشترط (1)الفلاحية الأراضيتجزئة 

، و في ب اللجوء للجهة القضائية المختصةفي حالة عدم موافقتهم يمكن لصاحب الطل أماالشيوع بصفة ودية 

حالة المستغلين الذين يحوزون عدة حصص ضمن نفس المستثمرة أو عدة مستثمرات تشكل مجموع  

أما في الحالات  10-01من القانون  03الأراضي مستثمرة فلاحية من قطعة واحدة مع مراعاة أحكام المادة 

 .(2)الأخرى فييتم التكفل بها وفقا للتنظيمات المتعلقة بالخروج من الشيوع 

يجوز نه أ:"إلا  من القانون المدني على 84الفقرة  210تنص المادة   :المستثمر  تسوية تركة العضو -ابعار

لذا وجب النص ، حد الشركاء أن تستمر الشركة مع ورثته و لو كانوا قصرا." أذا مات إتفاق في حالة ما الإ

 هم نقدا.خذ حقوقالشركة و أو حل أستمرارها مع الورثة إ في عقد الشراكة على

أو الشريك المستثمر  الإمتيازتعتبر المنازعات المرتبطة بتسوية تركة العضو المستثمر سواء كان صاحب و 

حيث لا ،التقاضي فيها إجراءاتستثمار الفلاحي نظرا لطول و تعقد النزاعات التي تشكل عائقا للإ أكثرمن 

ختيار من إبينهم  على  لاحية أو بين الورثة فيماالمستثمرة الف أعضاءتفاق بين الورثة الجدد و يتم عادة الإ

تخاذ إب من تاريخ وفاة مورثهممنه الورثة خلال مدة سنة  41ادة ضمن الم 81-58القانون  ألزم ،إذيمثلهم

لوطني و عدم الرد يقوم الديوان ا، و في حالة غياب إتفاق الورثة أ(3)إليهمنتقال حقوق المورث إ إجراءات

لقرار نتظار صدور اي لتسوية وضعيتهم، و في إهم بواسطة محضر قضائإعذارللأراضي الفلاحية ب

من  52سب المادة ستغلال الأراضي المعنية إلى غاية جعلها متوفرة حعلى إضائي يعمل  د و أ ف الق

 .(4)0508، والمنشور الوزاري المشترك 81-58القانون 

 

 

 

 

 

                                                           
ر رقم .جد شروط تجزئة الأراضي الفلاحية ،، يحد0222-00-01، المؤرخ في  621-22أنظر المرسوم التنفيذي رقم  - (1)
 .0110، سنة 12
الصادرة عن  0102ديسمبر  11المؤرخة في 0010التعليمة الوزارية المشتركة رقم  المتضمن  11لملحق رقم اأنظر -(2)

الصيد البحري ، تتضمن معالجة ملفات تحويل حق الإنتفاع الدائم إلى حق إمتياز من طرف  وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و
 .32،صاللجان الولائية

 .022راجع نوال مهيدي ، المرجع السابق، ص - (3)
 ، مرجع سابق.05-12-2017المؤرخ في  0012، المنشور الوزاري المشترك رقم 04أنظر الملحق رقم  -(4)
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 .لشراكة الفلاحية و الغيرالمبحث الثاني:المنازعات القائمة بين أطراف عقد ا

يحق لطرفي عقد الشراكة إقامة دعوى عقارية ضد كل من يعتدي على الوعاء العقاري  المخصص      

رى دون إدخال الدولة في الخصام متياز من جهة أخللمال الشائع  من جهة و لحق الإ  حماية ،للمستثمرة

شركة يمثل  الشراكة الفلاحية شخص معنوي جديد طالما أنه ينتج عن عقد عتبارها مالكة لحق الرقبة، وبإ

قاضي للدفاع عن  حقوقها من هاته المنازعات، فإذا إستحوذ الغير دون وجه حق على مدنية لها صفة الت

بة بإخلاء الأرض مع رض المستثمرة فلهذه الأخيرة الحق في رفع دعوى قضائية بواسطة رئيسها للمطالأ

حية لاستثمرة الفلمعات التي يمكن أن تثور بين أعضاء ازانمذه النقطة الل هخلاول انتن، و سإثبات التعدي

 الإجراءاتمن قانون  100دة لماللقضاء العقاري، طبقا لنص ايعقد  ختصاص بشأنهالإعلما أن ا، روالغي

أو  حيينلاستغلين الفلمنازعات التي تنشأ بين المينظر القسم العقاري في ا: "، حيث جاء فيهالإداريةدنية لما

 . (1)"هالالستغإو  ك الوطنية وشغلهاملالألحية التابعة لاالف الأراضيمع الغير بخصوص 

أشخاص القانون الفلاحية و  طراف عقد الشراكةالتي تنشأ بين أفي تلك  عاتزانملو تتمثل هذه  ا     

 راكة الفلاحيةأطراف عقد الش عات التي تنشأ بينزانمال أخرى)المطلب الأول(، ومن جهة الخاص من جهة 

 الديوان الوطني للأراضي الفلاحية )المطلب الثاني(.ممثلة في  كشخص من أشخاص القانون العام  والدولة 

 المطلب الأول: المنازعات القائمة بين أطراف عقد الشراكة و أشخاص القانون الخاص.

الغير، سواء كان شخص أطراف عقد الشراكة و تختلف المنازعات المثارة في المستثمرة الفلاحية بين

 يحكمه القانون الخاص بإختلاف المصدر المنشئ لها، فقد تكون بسبب تعدي الغير على اأو معنوي اطبيعي

بسبب الإخلال ، كما قد تكون )الفرع الأول(أو العكسفي المستثمرة الفلاحية  أطراف عقد الشراكة حيازة 

الممنوحة ، أو في حالة الإضرار بالغير)الفرع  كيةكالقروض البن بإلتزامات طرفي عقد الشراكة مع الغير

 .الثاني(

 المستثمرة الفلاحية حيازة أطراف عقد الشراكة في  تعدي الغير على: الأولالفرع 

أثناء ممارستهم بما في ذلك الشريك المستثمر حية لاستثمرة الفلماقد يتعرض أطراف عقد الشراكة في 

ر حالات التعدي الممارس على المستثمرة الفلاحية من أكثر لحقوقهم للتعدي من طرف الغير، وتعتب

، وتتمثل هذه المنازعات في تلك الخاصة بدعاوى المصادر المنشأة للنزاعات المعروضة على ساحة القضاء

 الحيازة ودعوى الطرد، هذا ما سنتناوله من خلال نقطتين على التوالي.

 

                                                           
 ، المرجع السابق.00-00المعدل و المتمم بالقانون  12-10من القانون  100 المادةأنظر  - (1)
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،إذ قضت الأملاك العقارية التابعة للدولةالحيازة في  إستقر القضاء على جواز دعاوى الحيازة: -أولا 

المحكمة العليا بإمكانية الدفع بحيازة أراضي الدومين الخاص للدولة في إحدى قراراتها: "يجوز الدفع 

من الثابت قانونا أن المستثمرة الفلاحية ، و(1)"بحيازة أراضي الدومين الخاص للدولة في مواجهة الغير

، إذ ترفع دعوى الإمتيازلمعنوية و لها الحق في ممارسة الدعاوى الرامية لحماية حق تتمتع بالشخصية ا

الحيازة  من طرف المستثمر أو المستثمرة الفلاحية الفردية أو الجماعية عن طريق ممثلها ضد الشخص 

اري: من قانون التوجيه العق 01المعتدي على أن تثبت الصفة في إقامة دعوى الحيازة، إذ نصت المادة 

"يجب على كل حائز لملك عقاري أو شاغل إياه أن يكون لديه سند قانوني يبرر هذه الحيازة و هذا 

 تتمثل دعاوى الحيازة فيما يلي:و،  (2)"الشغل

تهدف دعوى إسترداد الحيازة إلى رد الإعتداء الذي أدى إلى حرمان الحائز  دعوى إسترداد الحيازة: -أ

قع بالغصب علنا أو خفية، و قد يشكل هذا الإعتداء عمل غير مشروع من الإنتفاع بالعين كليا سواء و

يعاقب عليه القانون وجزاء ذلك هو جبر الضرر الحاصل جراء الإعتداء، و بما أن التعدي طال جزء 

أو الشريك من المستثمرة يعتبر تعدي شامل للإستغلال في الشيوع، فلا يحق أن يرفع أحد أعضائها 

طلب الإخلاء للجزء المستغل من طرفه لأنه لا يجوز قسمة الوعاء العقاري و في بصفة مستقلة الجديد 

حالة رفعت مستثمرة فلاحية جماعية دعوى ضد مستثمرة منبثقة عنها فعلى القاضي التأكد من أن 

متياز المنشئ لها و و التأكد من تسجيل و شهر عقد الإ لح الإدارية المختصة قامت بعملية التقسيماالمص

الصادر بتاريخ  021001مطابقة  الأرض مع معالم الحدود و هو أكده قرار المحكمة العليا رقم مدى 

03-16-0111 (3). 

تهدف دعوى وقف الأعمال الجديدة إلى حماية الحيازة القانونية من  :دعوى وقف الأعمال الجديدة -ب

فهي دعوى وقائية  ،محتملة أي أنها تقوم على مصلحةفعلا،  خطر يهددها وشيك الوقوع إلى أنه لم يقع 

ومثالها الدعاوى التي يرفعها أعضاء المستثمرة الفلاحية ضد  ،تهدف إلى درء خطر ممكن الوقوع

المستثمرة المجاورة كغرس أشجار من شأنها حجب أشعة الشمس أو شروع الغير في إقامة مباني على 

 .        المستثمرة الفلاحية

    000رفع  دعوى وقف الأعمال الجديدة من المادة لحية الأساس القانوني ويستمد أعضاء المستثمرة الفلا   

 لأسباب  ةا له مدة سنة كاملة وخشيستمر حائزً إا و"يجوز لمن حاز عقارً  على: من القانون المدني التي تنص

، مالمعقولة التعرض له جراء أعمال جديدة تهدد حيازته أن يرفع الأمر إلى القضاء طالبا وقف هذه الأع

                                                           
 .020راجع نوال مهيدي ، المرجع السابق، ص -(1)
 62التوجيه العقاري، ج.ر العدد  المتعلق بقانون 0221نوفمبر00المؤرخ  01-21من القانون رقم  01انظر المادة  –(2)

 .0221-00-00المؤرخة 
راغ ،إستغلال العقار الفلاحي في التشريع الجزائري، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في الحقوق، تخصص راجع آسيا أو -(3)

 .063، ص0100-0100قانون عقاري، جامعة باتنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، السنة الجامعية 
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بشرط أن لا تكون قد تمت ولم ينقض عام واحد على البدء في العمل الذي يكون من شأنه أن يحدث 

 ،من القانون المدني 000ويشترط لقبول دعوى وقف الأعمال الجديدة  حسب مضمون المادة  ،(1)"الضرر

حيازة القانونية ال  أن تتوفر للمدعى وهم أعضاء أو عضو المستثمرة الفلاحية الجماعية أو الفردية

المشهر بالمحافظة العقارية ولا  الإمتيازللمستثمرة ويتم إثبات الحيازة بموجب العقود الإدارية الفردية لحق 

 سنة.يشترط كما أسلف الذكر أن تستمر الحيازة لمدة 

   دة والما (2)من القانون المدني 001لنص المادة  ستناداً إ ة :دعوى منع التعرض للمستثمرة الفلاحي -ج

يجوز للحائز رفع دعوى منع التعرض متى تعرض ، (3)من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 106

ودعوى منع التعرض للمستثمرة هي الدعوى التي يرفعها الحائز المستثمر ضد  ر،لحيازته من طرف الغي

 .الغير يطلب منع التعرض له في حيازته للمستثمرة الفلاحية وإزالة مظاهره

حقيقة التعرض الذي يؤدي إلى رفع الدعوى هو كل عمل مادي أو قانوني من شأنه أن يعرقل ن حيث أ

لدعاوى التي يرفعها الغير لنتفاع الحائز بالعقار ويتضمن إنكار هذه الحيازة ومن مظاهر التعرض القانوني إ

 .لفلاحينعلى المستثمرة الفلاحية طالبا طرد أعضاءها أو بالمنازعة في حيازة المستثمرين ا

أو  ،الرعي بالماشية ،البناء ،القيام بالزراعةأو التعرض المادي فيتجسد في الأعمال المادية كالحرث أما  

والمقصود من تلك الأعمال إنكار  ،قطع الأشجار وجني المحاصيل من طرف الغير دون إذن المستثمرين

ة للمتعرض بل ينظر إلى التعرض إن كان ولا يفرق بين حسن النية أو سوء الني ،الحيازة والمنازعة فيها

سترداد تكون سترداد في كون أن المطالبة بالإتختلف دعوى منع التعرض عن الإ،حيث يشكل عرقلة للحيازة

ومثالها منع الأعضاء من الدخول للمستثمرة  ،من يد الحائز بالغصب والتعديكليا  حينما تزول الحيازة

كما تعتبر دعوى منع التعرض  ،يازة وإنما يعرقل الانتفاع بالعقارالتعرض فلا تزول فيه الحة أما بالقو

لأن طبيعة  ،ختصاص الإستعجاليمن الدعاوى التي لا تدخل ضمن الإ وعلى خلاف دعاوى حماية الحيازة

 .(4)استقر عليه قضاء المحكمة العليإالدعوى تقتضي البحث في المسائل الموضوعية للحيازة وهو ما 

من القانون المدني على : "لكل شريك في الشيوع الحق في أن يتخذ  200:تنص المادة رددعوى الط -ثانيا 

،وهو ما أخذت به المحكمة ن ذلك بغير موافقة باقي الشركاء"من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء و لو كا

                                                           
من القانون المدني الجزائري، المعدل و المتض 0221-12-03المؤرخ في  10-21من الأمر رقم  000نظر المادة أ-(1)

 .0221-12-01المؤرخة  ،20العدد  .ر، ج0111-13-01لمؤرخ في ا 01-11المتمم بالقانون رقم 
من القانون المدني :" كل من حاز عقار واستمر حائزه له مدة سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته؛  001تنص المادة  -(2)

 ."دعوى منع التعرض جاز له أن يرفع خلال السنة
، السالف الذكر: "يجوز رفع دعاوى الحيازة فيما عدا 12-10من الإجراءات المدنية والإدارية  106تنص المادة قانون  -(3)

دعوى إسترداد الحيازة ممن كان حائزا بنفسه أو بواسطة غيره لعقار أو حق عيني عقاري وكانت حيازته هادئة وعلنية 
 ومستمرة".

 .026وال مهيدي ،المرجع السابق،صراجع ن -(4)
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حيث أن المدعى عليه في الطعن : "….0106-10-00الصادر بتاريخ  1013000العليا في قرارها رقم 

 في قضية الحال عضو في المستثمرة الفلاحية وأنه شريك في الشيوع مع باقي الأعضاء.."

حيث أن المجلس القضائي قبل على صواب الدعوى المتضمنة طلب طرد شاغل شرعي من السكن الكائن   

الفلاحية ما يجوز لباقي أعضاء المستثمرة ، ك(1)…"داخل المستثمرة الفلاحية التي ينتمي إليها المدعى عليه

عن في حالة تأجير أحد أعضائها لحصته أن يرفعوا دعوى إبطال عقد الإيجار و طلب طرد المستأجر 

 طريق ممثلها القانوني.

 مع الغير. الشراكة عقدامات طرفي لتزالإخلال بإالفرع الثاني: المنازعات الناشئة عن 

للقانون الخاص،  اخاضع او معنويأكان  اطبيعي اتبرم المستثمرة الفلاحية عقود مدنية مع الغير، شخص 

يترتب على هذه العقود حقوق و إلتزامات نتيجة تعاملها مع الغير، وفي حالة وقوع النزاع فإن الإختصاص 

لإضرار التي يمكن أن الرهون البنكية واه المنازعات في تلك التي تتعلق بوتتمثل هذ.(2)يعود للقضاء العادي

 ه من خلال نقطتين على التوالي.، هذا ما سنتناولتلحق بالغير

و ذلك بالدعم الموجه  عملية الحصول على عقود الإمتياز سهل المشرع الجزائري  :الرهن البنكي -أولا

ستفادة من القروض الغير و الإللمستثمرات الفلاحية بتوفير آليات أخرى للتمويل أهمها عقود الشراكة مع 

، على أنه : "بغض النظر عن أحكام القانون المدني 10-01من القانون 00البنكية، حيث  تنص المادة 

المنصوص عليه في هذا القانون حق تأسيس رهن يثقل الحق العيني العقاري الناتج عن  الإمتيازيخول حق 

 لفائدة هيئات القرض". الإمتياز

ة أو الإمتياز لمستثمرة فردييبرم عقد القرض العقاري بين الهيئة المقرضة و المستثمر صاحب  

مقابل مبلغ مالي على أن يرد مثله في نهاية  الإمتياز كضمان للقروض ،الذي يكون محله رهن حق جماعية

و هذا من أجل تشجيع الإستثمار في  و يشمل أيضا البنايات الممكن تشييدها القرض بفائدة أو بدونها،

د في الآجال المحددة يحق حالة تقاعس المستثمر عن السدا، أما في (3)الأراضي الممنوحة و عصرنتها

 00إستنادا لنص المادة  الإمتيازعلى حق  لى المحكمة لمباشرة إجراءات الحجزللهيئات المقرضة اللجوء إ

 . قابلا للتنازل و التوريث و الحجز" الإمتياز: "يكون حق 10-01من القانون 

                                                           
، 0101، 0راجع عبد الرزاق حمودي ،الموسوعة القضائية في القضايا العقارية،روافد العلم للنشر و التوزيع،ط -(1)
 030ص
 .03،ص0113راجع عمر حمدي باشا ،القضاء العقاري ،دار هومة،الجزائر،  -(2)
،دار التعديلات و أحدث الأحكام أخرالعقارية، طبعة جديدة  في ضوء راجع عمر حمدي باشا و ليلى زروقي ،المنازعات -(3)

 .001،ص 0101هومة ،
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 02و  03يها في المادتين أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليجب الراسي عليه المزاد  لكن الشخص  و

،يسجل و يشهر الحكم في المحافظة العقارية لينتقل إلى الراسي عليه المزاد حق 1)(10-01من القانون 

المدة  إستغلال الأرض الفلاحية و الأملاك السطحية المتصلة بها و ينتقل معها عقد الشراكة في حدود

 ر منازعات بين الشريك و صاحب عقد الإمتياز الجديد.المتبقية من عقد الإمتياز، و في هذه الحالة قد تثو

بالتعويض عن صاحب عقد الإمتياز و الشريك المستثمر يلتزم أطراف عقد الشراكة الإضرار بالغير:  -ثانيا

التصرفات الضارة بالغير، كالإضرار بالجار بسبب الأغراس المقامة في المستثمرة و التي تحجب النور أو 

:  660301الأضرار اللاحقة بالبيئة و هو ما قضت به المحكمة العليا في قرارها رقم أشعة الشمس، كذلك 

"يعد من مضار الجوار الغير المألوف الأضرار اللاحقة بالبيئة الناجمة عن منشآت فلاحية مجاورة لمنطقة 

 .  (2)"سكنية غير مراعية القوانين ذات الصلة

طرفا كمدعى أو  عقد الشراكة في المستثمرة الفلاحية  كون أطرافن ييمكن أ و من بين الدعاوي التي

مدعى عليها هي تلك الناشئة عن قيود الجوار و التلاصق كدعوى تقرير حق الإرتفاق و المرور، أو حق 

 . المجرى والشرب

 المطلب الثاني:المنازعات الناشئة بين أطراف عقد الشراكة و الدولة.

عيار العضوي لما والإداريي القضاء العادي هتختصاص بين جلإ شرع الجزائري في توزيعهالمعتمد إلقد 

و قد حاول المشرع من خلال التعديل الأخير إعادة ضبط دارة العامة، للإمنازعات الجميع   الذي يخضع

دون أن يخرج عن المبدأ العام في معيار الإختصاص  12-10من القانون رقم  011محتوى المادة 

حتوى المادة نجدها تنص في الفقرة الأولى على إختصاص المحاكم الإدارية القضائي، فمن خلال تفحص م

، بإستثناء المنازعات الموكلة لجهات قضائية أخرى، مما (3)بإعتبارها الولاية العامة في المنازعات الإدارية

دون تحديد يفيد أن الجديد الذي ورد في هذه الفقرة هو إستبعاد المحاكم الإدارية في بعض المنازعات، لكن 

 .(4)و حصر هذه المنازعات

يخضع للقانون  مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري عتبار الديوان الوطني للأراضي الفلاحيةوبإ

ن له دور في الرقابة على عقود الشراكة إفي علاقته مع الغير،فالعام في علاقته مع الدولة والقانون الخاص 

 )الفرع الثاني(لحق في الشفعة ل ستعمالهل( وكذا في إالفلاحية )الفرع الأومع المستثمرات 

                                                           
 .    000راجع عمر حمدي باشا و ليلى زروقي، المرجع السابق ، ص   -(1)
 .60راجع عبد الرزاق  حمودي ،المرجع نفسه،ص -(2)
 ، المرجع السابق.00-00م ون رقالمعدل و المتمم بالقان 12-10من القانون رقم   800انظر المادة –(3)
الذي يعدل و يتمم  00-00 راجع بلول فهيمة،المستجدات الإجرائية في المادة الإدارية دراسة على ضوء القانون رقم –(4)

مجلة العلوم القانونية و الاجتماعية،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة عبد الرحمان مقال منشور ب،12-10القانون رقم 
 .0100، بجاية،المجلد السابع،العدد الرابع،ميرة



 لمستثمرات الفلاحيةالفصل الأول: اختصاص القضاء العادي في منازعات عقد الشراكة في ا
  

[20] 

 .الأول: دور الديوان الوطني للأراضي الفلاحية في الرقابةالفرع 

رغم إستحداث إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية كهيئة عمومية مكلفة بالتنظيم العقاري الفلاحي و 

، 0221-00-00، المؤرخ في 01-21انون الرقابة على إستغلال المستثمرات الفلاحية بموجب الق

المرسوم التنفيذي  بموجب 0223سنه  المتضمن قانون التوجيه  العقاري، فإن تراخي إنشاء هذه الهيئة لغاية

هذه المستثمرات  إهماللصالح  ة و فعاليتها ل من عمليات الرقابط  ع 0223-10- 06المؤرخ في  23-02

، (1)ةو صناعيأ ةو مناطق تجاريأبنايات  إلى الشاسعة الخصبةا وتحويل عدد هائل من مساحاته الفلاحية

عبارة عن مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري الديوان الوطني للأراضي الفلاحية أن  عتباربإ

 الإجراءاتمن قانون  011دة لماكرس بموجب المالعضوي ا لمعياربا لاوإعما، نشأة لهالمحسب النصوص 

 100طبقا للمادة  أمام القضاء العادي أي نزاع يتعلق بممارسة حق الشفعة سيعرض فإنوالإدارية دنية لما

،هذا طرفا في النزاع ـ  د.و.أ.ف ، حتى لو كان الوالإداريةدنية لما الإجراءاتالسادسة من قانون  في فقرتها

 ما سنتناوله من خلال نقطتين على التوالي.

 الفلاحية في عقود الشراكة مع المستثمرات الفلاحية: الدور المحوري للديوان الوطني للأراضي -أولا

-00-00المؤرخ في  003-01المرسوم التطبيقي له  و 0101-10-01المؤرخ في  10-01القانون  منح

نتفاع الدائم الوارد تلقي طلبات تحويل حق الإ صلاحية الفلاحيةراضي لديوان الوطني الأل  0101

 المؤرخ في 02-02 سابقا للقانون الخاضعة ماعيةالج و الفردية الفلاحيةبالمستثمرات 

وتحديد  الوطنية للأملاك التابعة الفلاحية الأراضي   ستغلالإ  ةالمتضمن ضبط كيفي (2)0-00-0202

دفتر الشروط الملحق بهذا العقد طبقا للمرسوم  إمضاء اتوعملي ز،عقود إمتيا إلىحقوق المنتجين وواجباتهم 

، التأكد من أن الغرض من (3)ن من صلاحيات الديوان أمام عقد الشراكةوعليه فإ 003 -10التنفيذي

الشراكة ليس إلحاق الضرر بالأراضي الفلاحية و الأملاك السطحية المتصلة بها، كتحويل الوجهة الفلاحية  

و لمعاينة الإخلالات ينظم الديوان الوطني للأراضي  ،أو إستعمالها لأغراض ليست لها علاقة بالفلاحة

فلاحية عن طريق مستخدميه مراقبات دورية في المستثمرات الفلاحية لمعاينة الإخلالات المحتملة ال

للإلتزامات القانونية و/ أو التعاقدية عن طريق محضر قضائي حيث يقوم الديوان بإعذار المستثمر صاحب 

وعند إنتهاء الأجل المحدد و  (4)بقصد الإلتزام بدفتر الشروط و الإلتزامات التعاقدية في أجل شهرين الإمتياز

 .الإمتيازفي حالة عدم الإلتزام يقوم  الديوان بإخطار إدارة أملاك الدولة لفسخ عقد 

                                                           
، يتضمن إنشاء 0223فبراير سنة  06الموافق ل  0603شوال عام  3مؤرخ في  02-23المرسوم التنفيذي رقم أنظر  -(1)

مجموعة نصوص قانونية  الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، نقلا عن علي معطى الله و حسينة شريخ،الأراضي الفلاحية،
 .013-021،ص 0111ية ،دار هومة للطباعة و النشر،سنة وتشريع

المتضمن ضبط كيفية إستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك  0202-00-0المؤرخ في 02-02القانون أنظر  - (2)
 .0202-00-12المؤرخة في  11الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم، ج ر العدد 

 .010المرجع السابق،ص  عبد العزيز محمودي ، راجع-(3)
 ، المرجع السابق.0012المنشور الوزاري  المشترك رقم أنظر – (4)
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عن  "تنازل ة،شراك ،بيع: "على كل الصفقات  فعةستعمال الحق في الشإعلى  السابقة الرقابةكما يمارس  

 .1)( 0101-0-01لمؤرخ في ا 10-01القانون  أحكام إطارفي  الإمتيازمستثمر صاحب  حصة

ن دور هذا الديوان يرى الدكتور محمودي عبد العزيز أتقييم دور الديوان الوطني للأراضي الفلاحية: -ثانيا

 و المادية الإمكانياتومع ضعف  الدولة أملاكيبقى مجردا ومتداخلا مع دور مديريات  ةمتخصص ةكمؤسس

 0102- 0103تم معاينته سنوات  إنما المؤسسةهذه  افأهدلتحقيق  اللازمة الفنية الكفاءة و البشرية

على مستوى المحاكم  الفلاحيةي للأراضعلى مستوى التمثيل القضائي المتخصص للديوان الوطني  0100و

وضمانات الدفاع بمحام  ةاريلإدوا المدنية الإجراءاتقانون  لأحكامنعدام التمثيل بمحامي خلافا إ الإدارية

تلافي وتدارك هذا النقص في  إلى المؤسسةيدعو بهذه  أمروهو  المؤسسة متخصص يضمن حقوق هذه

تقديم كفاءاتهم وخبرتهم بهدف  إلىالمحامين  ةو تنظيم فني وتقني لدعوأ دراسةقرب وقت والعمل على أ

في مثل هذه القضايا وبالتالي تسهيل وتسريع الفصل في هذه الملفات على مستوى القضاء  الأمثلالدفاع 

 .(2)ةحترافيإو ةمهني ةبطريق

 الفرع الثاني:استعمال حق الشفعة

حيات التي تمارسها الدولة عن طريق التدخل في حالة رغبة أحد أعضاء لامن أهم الص الإداريةتعد الشفعة 

ستثمرة أو في حالة إسقاط هذا الحق أو على إثر وفاته لمستفادة من الإالتنازل عن حقه في افي  ستثمرةلما

 طلوبة. لما تتوفر فيه الشروط دون ترك وارث

رخصة "الشفعة منه على أنها:  226دة لمادني في نص المشرع الجزائري الشفعة في القانون الموقد عرف ا

 :، هذا ما سنتناوله من خلال نقطتين على التوالي…"العقار  شتري في بيعلمتجيز الحلول محل ا

خلافا لقانون المستثمرات الفلاحية  ثمرة الفلاحية:إستعمال حق الشفعة من طرف باقي أعضاء المست -أولا 

، قد منح إستعمال الحق في الشفعة لباقي أعضاء 10-01نون الحالي القا فإن المشرع في  02-02القديم 

وذلك  الراغب في التنازل عن حقه في الإمتياز الإمتيازالمستثمرة عند التصرف في حصة العضو صاحب 

التي تنص على ما  003-01من المرسوم التنفيذي  00، والمادة 10-01رقم من القانون  01طبقا للمادة 

، يخطر الديوان الوطني للأراضي الفلاحية كتابيا المتنازل صاحب إمتياز في الشيوع يلي: "عندما يكون

الأعضاء الآخرين للمستثمرة، بوصل إستلام، قصد الممارسة المحتملة لحقهم في الشفعة المنصوص عليه 

                                                           
 .010راجع محمودي عبد العزيز ، المرجع السابق، ص-(1)
، سببت عدم تمثيل الديوان 0110/00، فهرس رقم 0100-16-02حكم إداري بالمحكمة الإدارية بالبليدة، مؤرخ في : -(2)

مي، رغم أن هذه المؤسسة ليست بطابع إداري محض، مما لا يتوافق مع القواعد العامة لقانون أو هذه المؤسسة بمحا
 016محمودي عبد العزيز، المرجع السابق،ص نقلا عن المدنية و الإدارية  الإجراءات
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المذكور أعلاه، و يتعين عليهم  و 0101-10-01المؤرخ في 10-01من القانون رقم  01دة في الما

 .(يوما"01)الإفصاح عن ردهم للديوان الوطني للأراضي الفلاحية في أجل ثلاثين 

من القانون  01 المادةتنص  :الفلاحية للأراضيستعمال الحق في الشفعة من الديوان الوطني إ -ثانيا 

 التابعة الفلاحية الأراضيستغلال إالمتضمن تحديد شروط وكيفيات  0101أوت  15في المؤرخ  01-10

 الآخرينيمكن للمستثمرين  الإمتيازالتنازل عن حق  ةفي حال : " على ما يلي للدولة الخاصة للأملاك

حق  ةممارس الفلاحية للأراضيالوطني  لديوانا قتضاءعند الإ وأ الفلاحية المستثمرةمتياز نفس إصحاب أ

 ".طبقا للتشريع المعمول به ةالشفع

لصالح الديوان  ةمباشر الفردية الفلاحية المستثمرةالتصرف في  ةفي حال الشفعةالحق في  ةويتم ممارس 

عند  ةولويبالأ الأعضاءيجتمع باقي  أنعلى  الولايةعلى مستوى  هعبر ممثل الفلاحية للأراضيالوطني 

لكن ومع  الشفعةالحق في  ةالمخول لها ممارس لإداريةالهيئة اى هذه العضو المستثمر عل ةالتنازل عن حص

و أعقد التنازل  إعدادبمجرد  الفلاحية للأراضيتبليغ الموثق الديوان الوطني  ةضرور مسألةذلك نطرح 

العقد  إعدادن عدم الرد يعني أو قصيرجل أيتم الرد كتابيا في  أنتساؤلات والتي من المفروض  ةالبيع عد

      المؤرخ في 003-01من المرسوم التنفيذي  00 المادةعلى خلاف التطبيق الحرفي لنص  ةرمباش

 للأملاك التابعة الفلاحية الأراضيستغلال لإ الإمتيازتطبيق حق  ةالمتضمن تحديد كيفي 00-00-0101

 . (1)للدولة الخاصة

ن القاعدة العامة المكرسة للمعيار كذلك من بين الدعاوى التي يفصل فيها القضاء العادي كإستثناء ع    

التي لا وارث لها حيث منح  عن التركات الشاغرة المهملة أو ءالعضوي الدعاوى الناشئة عن الإستيلا

المشرع للدولة دمجها في الأملاك الوطنية الخاصة عن طريق رفع دعوى قضائية أمام القضاء العادي 

على الأراضي الفلاحية من قبل إدارة أملاك الدولة إلى حين القسم العقاري لتطبيق نظام الحراسة القضائية 

 الشغور و إلحاقها بملكية الدولة. إستصدار حكم بإعلان

أنه لرئيس القسم العقاري في حالة وجود نزاع جدي على مستوى المستثمرة إلى  كما يجب التنويه    

كثر الدعاوى شيوعا هي المطالبة بوقف الفلاحية أن يتخذ عن طريق الإستعجال التدابير اللازمة ، و من أ

  بشرط وجود حالة مستعجلة. الأشغال

 

 

 

 
                                                           

 033راجع محمودي عبد العزيز،المرجع السابق، الصفحة  -(1)
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 خلاصة الفصل الأول:

المنصوص عليه في قانون المستثمرات  نتفاع الدائمع الجزائري إلى  فشل سياسة حق الإهتدى المشرإ      

ستغلال ط حصري لإحق إمتياز كنم في النهوض بقطاع الفلاحة فقام بتحويله إلى 02-02الفلاحية 

-01و المرسوم التنفيذي  10-01الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة بموجب أحكام القانون 

003. 

من إبرام عقود شراكة  مع  الإمتيازعصرنتها مكن المستثمر صاحب و لتطوير المستثمرات الفلاحية و

لتزامات لكلا الطرفين إالشراكة حقوقا و ،و يترتب عن هذه10-01من القانون  00الغير حسب المادة 

 لتزامات ينجم عنها منازعات متعددة.إخلالا بالإ تد  عيتعين الوفاء بها و إلا 

الشراكة  ختصاص القضاء العادي في المنازعات المتعلقة بعقدحاولنا من خلال هذا الفصل توضيح إو قد 

 و مع الغير.أفي المستثمرات الفلاحية و التي قد تثور بين طرفي العقد 

الشريك المستثمر و المتعلقة  و لمنازعات القائمة بين صاحب حق الإمتيازحاولنا تسليط  الضوء على ا كما

و  003-01و مرسومه التنفيذي  10-01تفاقية المنصوص عليها في القانون بالإلتزامات القانونية والإ

زعات القائمة بين طرفي عقد الشراكة و ، أما المبحث الثاني فخصصناه للمناهمادفتر الشروط الملحق ب

و معنويين أو مع الدولة أشخاص طبيعيين أ الغير الذي قد يكون شخصا من أشخاص القانون الخاص سواء

 كشخص من أشخاص القانون العام خروجا عن المعيار العضوي للفصل في ولاية القضاء الإداري.
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 ي:الفصل الثانــ

 إختصاص القضاء الإداري في منازعات عقد الشراكة في المستثمرات الفلاحية

لجهة القضاء الإداري سلطة الفصل في منازعات المستثمرات الفلاحية الجزائري  لقد  أفرد المشرع   

بموجب  المكرسللمعيار العضوي  وإعمالاارها مالكة للرقبة طرفا فيها و بالتالي التي تكون الدولة بإعتب

سلطة الفصل فيها تؤول حتما للقضاء  فإن الإدارية و المدنية الإجراءاتمن قانون  011 المادةنص 

، و يقصد بالمعيار العضوي تحديد الإختصاص للجهات القضائية الإدارية بالنظر في المنازعات داريالإ

ة شراكالعقد إعتبار أن وعلى لناتجة عن نشاط الإدارة مهما كانت طبيعتها إلا ما أستثني بنص خاص، ا

في  ةممثل الدولةتمنحه  إداريوهو عقد  إمتيازساسا على وجود عقد أيبنى في المستثمرات الفلاحية 

ور ثت أنمن الطبيعي لذا  ،الخاصة أملاكها ستغلالشخاص الطبيعيين لإحد الأإلى أ الدولة أملاك ةمديري

و شركاء إمتياز أعقود  أصحابكانوا  وبين المستثمرين سواءً  ةالرقب ةلكام الدولةعات بين زانم

لا سيما من حيث القرارات التي  ينشاطها التنظيم بمناسبةا بالغير ضررً  الإدارةقد تلحق كما مستثمرين 

حيث  المختصةالجهات  أماممقاضاتها ا من الجماعات فلا يجد هؤلاء بدً  وأ الأفرادتصدرها في حق 

 .عليها المنصوص الأشكال وفقا للشروط و الإدارية المحكمة ى أمامترفع هذه الدعو

عقد الشراكة في المستثمرات  المترتبة عن القضائيةوى الدعا إلى أهمسنتطرق بناء على ما سبق   

بالنظر والفصل  الإداريص القضاء تخيوالمستثمرين الفلاحيين والتي  الإدارة والمرفوعة منالفلاحية 

ختصاص القضاء الإداري في دعوى إ :المبحث الأولذلك من خلال مبحثين نتناول بالدراسة في  و فيها

الطعن  القضاء الكامل في منازعات عقود الشراكة وفي المبحث الثاني: القرارات الإدارية محل دعوى

 .بالإلغاء
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 الكامل في منازعات عقود الشراكة.الإداري في دعوى القضاء ضاء المبحث الأول: إختصاص الق

يقصد بالقضاء الكامل مجموع الدعاوى الشخصية التي تتحرك و ترفع من ذوي الصفة و المصلحة       

أمام السلطات القضائية المختصة على أسس و حجج قانونية ذاتية و شخصية للمطالبة بالإعتراف بوجود 

ها أو التعويض عنها لجبر الأضرار المنجزة عن إسترجاع، أو المطالبة ب(1)مكتسبةحقوق شخصية ذاتية 

أعمال الإدارة، فهو قضاء شخصي أو ذاتي تدور المنازعة فيه حول إعتداء أو تهديد بالإعتداء على 

 .  (2)مركز قانوني شخصي للطاعن

تختص المحاكم "…التي تنص: من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  010إستنادا لنص المادة  و

"، تخضع المنازعات المرتبطة بعقد الشراكة  (3)دعوى القضاء الكامل…الإدارية كذلك بالفصل في 

لاحية من جهة ومن جهة لإختصاص القضاء الكامل  كون الوعاء العقاري يتمثل في المستثمرة الف

 إداري. دالفلاحي وهو عق الإمتيازية هذا العقد لعقد أخرى تابع

سنتطرق للدعاوى المرتبطة بملكية الوعاء العقاري للمستثمرة الفلاحية )المطلب  بناء على ما سبق    

 .الأول(، كما سنتناول الدعاوي الناشئة عن عقد الشراكة  في المستثمرات الفلاحية )المطلب الثاني(

 .المطلب الأول: الدعاوى المرتبطة بملكية الوعاء العقاري للمستثمرة الفلاحية

، ملكية الوعاء العقاري للمستثمرة الفلاحية)الفرع الأول( ستحقاقإ دعوىفي  المنازعاتتتمثل هذه 

 ملكية الوعاء العقاري للمستثمرة الفلاحية بسبب نزع الملكية من أجل المنفعة العامة أو إسترجاعودعوى 

 حية بسبب إدماجها ضمنالأراضي  الفلا إسترجاعبسبب كون الدولة مدعية أمام القضاء الإداري قصد 

 .القطاع العمراني )الفرع الثاني(

 الملكية.ستحقاق إ: دعوى لفرع الأولا

يلجأ المدعي إلى القضاء من أجل حماية ملكيته العقارية المثبتة بسند رسمي و ذلك من خلال رفع       

ها في وثانيا تطبيقدعوى الإستحقاق، و سنعرج في هذا الفرع على تعريف دعوى إستحقاق الملكية أولا، 

 مجال المستثمرات الفلاحية ، و ذلك من خلال نقطتين على التوالي.

الدعوى التي يكون محلها  "بأنها:  الملكيةستحقاق إتعرف دعوى :تعريف دعوى استحقاق الملكية -أولا 

 "(4)منقولاكان أو  ابملكية الشيء، الذي هو تحت يد الغير عقارً  المطالبة

                                                           
نازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري )نظرية الدعوى(، الجزء راجع عمار عوايدي، النظرية العامة للم  -1)(

 .013-011، ص ص 0220الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، سنة 
، 0100راجع حمادة عبد الرزاق حمادة، منازعات عقد إمتياز المرفق العام، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، سنة  -(2)
 .000ص
 ، المرجع السابق. 12-10يعدل ويتمم القانون رقم  00-00من القانون  010 المادة أنظر -(3)
 .120راجع عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، الصفحة  -(4)
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أو جزءا منها ملك له وليس ملكا  الفلاحية المستثمرةأن أرض  الأشخاصد ومثالها إدعاء أح

ك الدولة ملاضد مديرية أ الإدارية المحكمةتوجيه دعواه أمام  المدعييستوجب على  وبالتالي،للدولة

الوطنية، التي  الأملاك قانون المتضمن01-21 مالقانون رقمن 001والمادة  01المادة ستنادا إلى إ

 المجلسوالوالي ورئيس بالمالية، المكلفمن هذا القانون يختص الوزير 01 بالمادة لاعم": نصت على

الوطنية   كلأملالالتابعة  الأملاك أمام القضاء مدعيا أو مدعى عليه فيما يخص بالمثولالشعبي البلدي.. 

 .)(1المعني "ملك مباشرة أو غير مباشرة إلى  التشكيك في ملكية الدولة لل المنازعةالخاصة..عندما تؤدي 

يدعي شخص  أنقد يحدث  :الفلاحية الوعاء العقاري للمستثمرة دعوى إستحقاق ملكية مضمون  -ثانيا

ضمن ملكيتها عن طريق  الدولة أدخلتها ةعقارات فلاحي ةبملكي أحقيتهتثبت  ةته سندات رسميزبحو

بالملاك الذين  الأمرويتعلق ، شراكةالعقد ها في إطار إستغلالمستثمرة فلاحية يتم  هي الآن تمثل الإدماج

 الدولة أملاكفي  ةراضيهم مباشرأ أدمجتحيث  التأجيرللمعمرين دون وثائق تثبت هذا  أراضيهمروا ج  أ

 في دومين الدولة و دمجت من طرف المستعمر أراضيهملبت سالذين  الآخرينو الملاك أ ،ستقلالبعد الإ

 .(2)الزراعية الثورة إطارفي  التأميم نتيجة أراضيهموا من الملاك الذين فقد آخروهناك صنف  آنذاك

إن  0112-11-12المؤرخ في 022000طبقا لما قضت به المحكمة العليا في قرارها رقم :و     

ذا كانت المنازعة متعلقة بملكية الدولة ن بصفة التقاضي إالمستفيدون من مجرد حق الإنتفاع  لا يتمتعو

ضاء الإداري وجب التصريح بعدم جهة قضائية أخرى غير الق  للأرض، و في حالة رفعها إلى

 .(3)ختصاصالإ

 و 06/10/0116في  المؤرخ 031016العليا في قرارها رقم:  المحكمةالذي كرسته  المبدأوهو ذات 

بملكية أراضي  المتعلقة المنازعاتبالفصل في  المختصهو  الإداريالقضاء  …ي:"مما جاء ف

  بة ".الرق عتبار الدولة مالكة حقإب الفلاحية المستثمرات

 الإدارية المحكمة أمامها إسترجاعو أعتراف بملكيته ه للإايتعين على المتضرر رفع دعو الحالةفي هذه 

 .الدولة أملاكو مدير أممثله في الوالي  ولةدالضد 

 

 

 

                                                           
، 10، المتضمن قانون الأملاك الوطنية، ج ر 0221-00-10، المؤرخ في 01-21من القانون  001المادة  أنظر -(1)

 .0110،سنة 44،ج ر رقم 2008-07-20المؤرخ في  06-10م بالقانون ،المعدل و المتم1990سنة 
 .30السابق ص  بوسيلة،المرجع إبراهيمراجع  -2)(

بيه بك،المنازعات المتعلقة بالمستثمرات الفلاحية في التشريع الجزائري،مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في  راجع  -(3)
-0101،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،قسم الحقوق،السنة الجامعية الحقوق،قانون عقاري،جامعة الشهيد حامة لخضر

 .60،ص 0100
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 الوعاء العقاري للمستثمرة الفلاحية: ملكية إسترجاعالثاني: دعوى الفرع 

جل المنفعة العامة أو إدماج ولة المتمثلة في نزع الملكية من أون للمتضررين من قرارات الديخول القان

 إسترجاعالملكية،على عكس دعاوى  إسترجاعالأراضي  الفلاحية في القطاع العمراني رفع دعوى 

اط الأراضي  الفلاحية و الأملاك السطحية المتصلة بها والتي كانت محل حق إمتياز بعد أن يتم إسق

، هذا ما سنتناوله بالدراسة من خلال حقوق المستفيدين منها فهذه الأخيرة ترفع من طرف الدولة فقط 

 نقطتين على التوالي. 

عرف المشرع هذه العملية  :العامة المنفعةمن أجل  الفلاحية المستثمرةمن  المستفيدملكية نزع  -أولا

:" يعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة الذي يحدد القواعد 00-20من القانون  10في المادة 

او حقوق عقارية ولا يتم إلا إذا  أملاكنزع الملكية من اجل المنفعة العمومية طريقة إستثائية لإكتساب 

 .(1)إلى نتيجة سلبية " إنتهاج كل الوسائل الأخرى  أدى

أو جزء منها مبرمجة  الأراضي الممنوحةكانت كل  العامة متىنفعة لمكية من أجل الملا يكون قرار نزع 

 لأعضاء المستثمرةيمكن  ، حيثأجل إنجاز منشأة ذات منفعة عامة ستعمال كوعاء عقاري منللإ

 نجازلإ مبأنه قد تم نزع ملكيته ايثبتورأوا أنه غير مشروع بأن  إذانزع الملكية  الطعن في قرارالفلاحية 

مكنهم كما ي ،القانونية للإجراءات الإدارةمخالفة و بسبب أ يمت للمصلحة العامة بصلة لامشروع خاص 

بالنزع  و المطالبةأ ،المنتزعةك الدولة مقابل حقوقهم لامن إدارة أم المقترحفي مبلغ التعويض  المنازعة

نجاز إحية من أجل لاملكية جزء من أرض ف عكـأن تقوم الدولة بنزالمستثمرة  إستغلالحقوقهم في لالتام 

كذلك إمكانية الطعن في القرارات  ،ماديا مستحيلا هاإستغلالأو يجعل  هاإستغلالفي تكاليف مشروع يزيد 

 التحضيرية في أي وقت كانت فيه العملية.

في ظل ندرة الأوعية العقارية تم  :عمرانيالقطاع الدمجة في لما الفلاحية الأراضي إسترجاع-ثانيا 

ة للأملاك الخاصة للدولة و إدماجها في القطاع العمراني الأراضي الفلاحية التابع إسترجاعتنظيم عملية 

تتم قانونا بموجب قرار ولائي مع ذكر  أن، فإن عملية الإسترجاع يجب ات منفعة عامةذقامة مشاريع لإ 

مبلغ التعويض وكذا الغرض الذي سوف تخصص له هذه الأرض، ويترتب عليه إنقضاء جميع الحقوق 

مجموعة من الحقوق  000-10قر المرسوم التنفيذي الفلاحي وقد أ الممنوحة من الدولة للمستثمر

و  منه، 12الأرض الفلاحية و هي الحق في التعويض نصت عليه المادة  إسترجاعللمستثمر إثر عملية 

 الحق في طلب النزع التام للوعاء العقاري، والحق في ممارسة حق الشفعة و هذا ما نصت عليه

                                                           
المحدد لإجراءات نزع الملكية العمومية المعدل والمتمم،ج ر  0220-16-02المؤرخ في  00-20لقانون انظر ا -1)(

 .02/16/0220المؤرخة في  00العدد 
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الإمتياز حيث يمكن إعادة التنازل للمستثمر صاحب حق  (1)000-10فيذي من المرسوم التن 10المادة 

مستثمر خاص سواء كان  أيو في حالة عدم أخذه بحق الشفعة يمكن التنازل إلى  ،ذا مارس حق الشفعةإ

 .او معنويشخصا طبيعيا أ

حل الطعن فيه قد يكون مالقطاع العمراني دمجة في لما الفلاحيةالأراضي  إسترجاعوبالتالي فإن قرار 

التي تحكم أعضاء المستثمرة الفلاحية متى خالفت الإدارة الإجراءات  من طرف الإداريأمام القضاء 

 .ك الدولةلاقدر من طرف إدارة أملما في مبلغ التعويض المنازعة، أو في حالة سترجاعلإعملية ا

 ة.المطلب الثاني:الدعاوى الناشئة عن عقد الشراكة في المستثمرات الفلاحي

نظرا لتنوع القوانين التي طبعت العقار الفلاحي من جهة و عدم تطبيقها من جهة أخرى ، فقد عرف هذا 

يجب أن تكون على أنه  01/10من القانون  00حيث نصت المادة ،(2)الأخير وضعية معقدة في الميدان

ظة العقارية إلا لدى المحافالشراكة مبرمة تحت طائلة البطلان بموجب عقد رسمي لدى موثق و مشهر 

قضائية من طرف وى ادعأن المحافظين العقاريين أصدروا قرارات برفض شهره مما أدى إلى رفع 

إحترام عدم تنشأ العديد من الخلافات نتيجة  ، كما)الفرع الأول(  أطراف عقد الشراكة من أجل شهره

المستثمر رفع دعوى قضائية  لتزاماتهم، وفي هذه الحالة يجوز لأحد الشركاء أو الشريكطرفي العقد لإ

لتزاماته،كما يمكن للديوان الوطني للأراضي الفلاحية الشريك المخل بإللمطالبة بحل المستثمرة أو فصل 

حترام الإجراءات الشكلية أو إذا كان موضوعها يشكل خطرا لشراكة إذا كانت باطلة بسبب عدم إتصفية ا

في المستثمرات الفلاحية ينقضي عقد الشراكة ، وعليه  الفلاحية تهاتحويل وجهعلى المستثمرة من خلال 

، و قد ينتهي قبل أوانه سواء متيازالإتهاء مدة عقد تفق عليها بين الأطراف أو تبعا لإننتهاء المدة المبإ

 )الفرع الثاني(. يترتب عنه التعويضتفاق الأطراف أو عن طريق القضاء برفع دعوى فسخ العقد وبإ

 .في المستثمرات الفلاحية ر عقد الشراكةالفرع الأول:دعوى شه

و الجماعية إبرام عقد مستثمرات الفلاحية سواء الفردية أمنه لل 00في المادة  01-10رخص القانون 

 0012هذا ما أكده المنشور الوزاري رقم و شراكة بموجب عقد رسمي و مشهر تحت طائلة البطلان،

مبرمة تحت طائلة البطلان بموجب عقد رسمي يجب أن تكون الشراكة :"…0102-00-11المؤرخ في 

حيث يعتبر عقد الشراكة من العقود الشكلية التي لا يجوز تحرير ورقة عرفية ،…"لدى موثق و مشهر

                                                           
الأراضي   المحدد لشروط وكيفيات إسترجاع 0110سبتمبر  03 المؤرخ في: 000- 10المرسوم التنفيذي رقمأنظر  - (1)

 .0110،سنة 12، ج ر رقم العمراني الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية المدمجة في القطاع

علي معطى الله و حسينة شريخ ، الأراضي الفلاحية )مجموعة نصوص قانونية و تشريعية( ،دار هومة راجع  -(2)
 .6،ص 0111الجزائر،-زيع، بوزريعةللطباعة و النشر و التو
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بشأنها وإذا حدث ذلك كان التصرف باطلا وبالتالي يرجع المتعاقدان إلى الحالة التي كانوا عليها قبل 

 .(1)003-01من المرسوم التنفيذي  03لبيانات التي حددتها المادة ويتعين على الموثق التقيد باالتعاقد 

مما أثار النشر في النشرة الرسمية للإعلانات، وضرورة كتفت بن التعليمات الصادرة بهذا الشأن إلك

ت القراراوعلى مستوى العمل القضائي  والتناقضات في التعليمات  القانونيةالكثير من الإشكالات 

 ، هذا ما سنتناوله بالدراسة من خلال نقطتين على التوالي.ة في هذا الشأنالإدارية الصادر

 إصراربناء على  :موقف القضاء الإداري من شهر عقود الشراكة في المستثمرات الفلاحية -أولا

 العقاريةهذه العقود للشهر على مستوى بعض المحافظات  بإيداعوطلب المستثمر صاحب عقد الشراكة 

الشهر لمخالفته التعليمات  إجراءقرارات برفض  واصدرأمعظم المحافظين العقاريين  أن إلا المختصة

رفض شهر هذه العقود كون أن قواعد الشهر إلى  الرامية الوطنية للأملاك العامة المديريةمن  الصادرة

ل لذلك تم حصو احق عيني عقاري وتبع أيهذه العقود التي لا تتضمن نقل  طبيعةالعقاري تتعارض مع 

 الإداريعلى مستوى القضاء  المنازعةلتطرح  ،الشهر أي إجراءالموثقين على قرارات برفض 

 بإجراء ةالعقاري المحافظة إلزاممقررات رفض الشهر مع  بإلغاءقامت  ،حيثالمختصة الإداريةوالمحاكم 

 .(2)الشهر

صفر  00بتاريخ  00فهرس  12/00/0100الصادر بتاريخ  بالبليدة الإدارية المحكمةجاء في حكم 

 01/10/0100ما يلي حيث أن مقرر رفض الصادر عن المحافظ العقاري بالعفرون بتاريخ  0100

أن عقد  أساسهو مقرر غير مشروع والمحافظ العقاري حين رفض الشهر على  20/0100تحت رقم 

بيق حين قام بتط السلطةكونه ليس حق عين عقاري قد تجاوز  ةشركلإجراء ال خاضعالشراكة غير 

المحدد  10-01من القانون  00 المادةولم يطبق  16/0102 06في  المؤرخة 6100رقم  المذكرة

 المذكرةنه لا يجوز تطبيق أو للدولة الخاصة للأملاك التابعة الأراضي الفلاحية إستغلال ةلشروط وكيفي

 .(3)تدرج القوانين لقاعدةبوجود النص القانوني طبقا  0061رقم 

هذه صدرت :يةفي المستثمرات الفلاح ةالشراك دشهر عق مسألةن أبش الصادرةعليمات تناقض الت -ثانيا

ساسا لمدراء الحفظ أ ةوهي موجه الوطنية للأملاك العامة المديريةفي  ةممثل المالية ةعن وزار التعليمات

ي عن الديوان الوطن ةصادر وأخرى الداخلية و كالفلاحةمع بعض الوزارات  ةمشترك وأخرىالعقاري 

من  00 بالمادةحد تفسير الشهر الوارد  إلى وصلت  متناقضةوهي تعليمات  الفلاحية للأراضي

على  ة،زيادةالمحلي الإعلانات الرسمية النشرةنه النشر الذي يتم على مستوى أعلى  01-10القانون

                                                           
راجع فوزية بوكروش و كوثر زهدور، عقد الشراكة الفلاحية كآلية محفزة لتطوير الإستثمار الفلاحي في الجزائر،  - (1)

 .00،ص 0100، السنة 10، العدد 12مجلة القانون العقاري و البيئة،جامعة مستغانم، المجلد مقال منشور ب
المديرية العامة للأملاك الصادرة عن  0100-10-01المؤرخة في  0166التعليمة المتضمن   13الملحق رقم أنظر -(2)

 .20، صالوطنية
 .000راجع  عبد العزيز محمودي ،المرجع السابق،ص -((3
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علانات إالعمل الفلاحي هو عمل مدني وليس تجاري ولا يمكن أن يخضع لنفس طريقه نشر ملخص 

 إلاوليس للقضاء الذي  يلتزم  العمومية ملزمة للإدارات ن هذه التعليماتإف ةثاني جهةومن  ةتجاري ةشرك

في التعليمات والتناقضات  القانونية الإشكاليةهذه  أساسوعلى  ،(1)امستقر عليه قضاءً  أمربالقانون وهو 

فيفري  00في  ةمؤرخ ةمهني ةيرسم مراسلةموثقين بنشر لا الوطنية الغرفةقام السيد رئيس  الإدارية

مثل  إعدادالموثقين على مستوى القطر الوطني بالكف مؤقتا عن  ةكاف إلى  ةموجه 00تحت رقم  0100

 .(2)و نموذج موحد لهذا العقدأ ةصف  إيجاد إلى غاية ةكراعقود ش، هذه العقود

نه يلزم كذلك بصورة تبعية أن و ما دام الموثق هو الذي يتولى مهمة إعداد عقد الشراكة الفلاحية فإ    

يسهر على القيام بالإجراءات اللازمة لنفاذه لا سيما تسجيله لدى مصلحة التسجيل و الطابع التابع لها 

، و (3)المتعلق بالتسجيل 011-23من الأمر رقم  10فقرة  21مكتب التوثيق إقليميا عملا بأحكام المادة 

، و في حالة التأخير في تسجيله يتعرض الموثق للعقوبات يتوجب عليه تسجيله في أجل لا يتجاوز شهرا

الجبائية دون نزع الصبغة الرسمية على العقد بالإضافة إلى العقوبات التأديبية كما جاء في نص المادة 

 .(4)من قانون التسجيل السالف الذكر 20

 ت الفلاحية.الفرع الثاني: دعوى الفسخ ودعوى التعويض الخاصة بعقود الشراكة في المستثمرا

بين الأطراف أو تبعا لإنتهاء مدة عقد في العقد ينقضي عقد الشراكة بإنتهاء المدة المتفق عليها       

وى فسخ العقد ، و قد ينتهي قبل أوانه سواء بإتفاق الأطراف أو عن طريق القضاء برفع دعالإمتياز

 ويترتب عنه التعويض عن الضرر.

في حالة إخلال أحد طرفي العقد سواء كان  دعوى فسخ عقد الشراكة في المستثمرات الفلاحية: -أولا

أو الشريك بالإلتزامات الملقاة على عاتقه جاز للطرف المقابل أن يطلب منه تنفيذ  الإمتيازصاحب 

 من الطرفإلتزامه عن طريق إعذاره أولا، و في حالة عدم إمتثال الطرف المخالف للإعذار الموجه له 

من القانون  002لمقابل، جاز لهذا الأخير أن يرفع دعوى لفسخ عقد الشراكة بناءا على نص المادة ا

المدني التي تنص على : "في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بإلتزامه جاز للمتعاقد 

التعويض في الحالتين إذا إقتضى الحال الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه، مع 

كما يجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلا حسب الظروف، ويجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم  ،ذلك

                                                           
 21:نموذج عن دعوى شهر عقد شراكة فلاحية، ص12الملحق رقم أنظر -(1)

، الصادرة عن الغرفة الوطنية للموثقين 0100-10- 00ي المؤرخة ف 00: مراسلة رقم 10الملحق رقم أنظر  -2)(

 .01ص
المتضمن قانون التسجيل  المعدل و المتمم  0223 -10- 12المؤرخ في  011-23من الأمر رقم  21المادة  تنص -(3)

على أنه :"لا  0222ديسمبر  00،الصادرة بتاريخ 00، ج ر عدد 0112-00-01المؤرخ في  00-12بالقانون رقم 
للموثقين أن يسجلوا عقودهم إلا في مكتب التسجيل التابع للدائرة أو عند الإقتضاء في مكتب الولاية التي يوجد بها يمكن 

 مكتبهم."
 .01راجع فوزية بوكروش و كوثر زهدور، المرجع السابق، ص - (4)
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يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى كامل الإلتزامات"، و ينتج عن فسخ عقد الشراكة مع 

الحالة التي كانا عليها قبل إبرامه، وفي حالة إستحالة ذلك المستثمرات الفلاحية أن يعود المتعاقدان إلى  

 .(1)من القانون المدني 000جاز للقاضي الحكم بالتعويض وفقا لنص المادة 

إذا كان الفسخ تعسفيا من قبل صاحب الإمتياز فإن هذا الأخير يتحمل كل المبالغ المالية التي صرفها      

عقد  كل الخسائر اللاحقة به و ما زاد عن قيمة الأرض جراء تنفيذالمستثمر الشريك حتى تاريخ الفسخ و 

مشروع الشراكة بما لحقه من ضرر و ما فاته من كسب، و نفس الأمر إذا كان الفسخ تعسفيا من الشريك 

 .(2)المستثمر فهو يتحمل كل ما لحق بصاحب الإمتياز من ضرر و ما فاته من كسب 

 الأسباببناء على  الإمتيازنتهاء مده عقد إعند  الشراكةض في عقد يترتب التعويدعوى التعويض: -ثانيا

فيحق لكلا طرفي العقد المطالبة بمبلغ التعويض في  10-01من القانون رقم  03 المادةفي  المذكورة

مبلغ التعويض المقدر عند من نفس المادة   الثالثة الفقرةمن خلال مضمون ، فالإمتيازحالة إنهاء عقد 

المستثمر صاحب  لفائدةختلاف المستفيد منه فالتعويض المقرر إيختلف تحديده ب لإمتيازاحق  نهاية

شتراك في يكون للمستفيد منه حق الإ أندون  المنفردة بإرادتها  الدولة أملاك إدارة ةيحدد بمبادر الإمتياز

 أعطى له  رةالإدامن كل تعسف يصدر عن  هفقط  ولضمان حق السطحية للأملاك بالنسبةتحديده ويكون 

، غير النظر في قيمته لإعادة المختصة القضائيةالجهات  أمامالمشرع الحق في الطعن في مبلغ التعويض 

 الإمتيازعدم تنفيذ المستثمر صاحب  نتيجة الأضرارتعويضا عن  الدولة لفائدةالتعويض المقرر أن 

 .%01 ـلتزاماته محدد قانونا بلإ

على  لإقامتها الدولة ة منكتابي لموافقةتخضع مسبقا  أنالتعويض  التي تستحق الأعماليشترط في بعض 

والقيام  الأعمالرفض  ةستعمال السكني وفي حالو الإأللتجهيز  المعدةالبناء  كأعمالالمستثمرة  أراضي

جديد العقد بعد  تموإذا ت.بالتعويض عنها لعدم شرعيتها المطالبةفلا يحق للمستثمر  الدولةبها رغما عن 

 الإمتيازعقد  ةخلال مد الأرضفي  المضافة القيمةفي التعويض عن  المطالبةن إف الأولىء مدته نتهاإ

 .(3)نتهاء مده العقد اللاحق مع عدم تجديدهإ إلى غايةالسابق تؤجل 

 

 

 

 

                                                           
 من القانون المدني، مرجع سابق. 000لمادة اأنظر  –(1)
و نصوصه  10-01القانوني لعقد الشراكة الفلاحية دراسة على ضوء القانون راجع فضيلة دريوش ، النظام  -(2)

مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية و السياسية ،جامعة الجيلالي بونعامة ،خميس مقال منشور بالتنظيمية و التطبيقية، 
 .213،ص 0100،ديسمبر 10،العدد13مليانة، المجلد

 .020لسابق، صراجع حكيمة كحيل، المرجع ا –(3)
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 الثاني: إختصاص قضاء الإلغاء في منازعات عقد الشراكة مع المستثمرات الفلاحية. المبحث

ما إذا تطلبت دراسة الملف في حالة  على ما يلي :" 003-01رسوم التنفيذي رقم من الم 13تنص المادة 

معلومات تكميلية أو إستحق تحققا من الوثائق أو الوقائع المصرح بها ، يرسل الديوان الوطني للأراضي 

باشرة ، كما يمكنه رفع دعوى الإلغاء م يرأسها الوالي للدراسة" الفلاحية هذه الملفات إلى لجنة ولائية

:" و إذا لم  003-01من المرسوم التنفيذي  0الفقرة  0أمام الجهة القضائية المختصة طبقا لنص المادة 

، عن طريق رسالة معللة مع إرسال نسخة منها إلى كور ، يعلم الوالي المعني بالملفيقبل الملف المذ

يمكن للطالب تقديم طعن لدى  لفلاحية برفض منح الإمتياز، في هذه الحالةالديوان الوطني للأراضي ا

الإلغاء بأنها الدعوى القضائية التي ترفع ، وذلك من خلال رفع  دعوى (1)الجهة القضائية المختصة."

 ، (2)أمام جهة القضاء الإداري للنظر في طلبات ذوي المصلحة بإلغاء القرارات الإدارية لعدم مشروعيتها

يرفع  كن للمستثمر الفلاحي المتضرر من القرار أنو بخصوص القرارات المتعلقة بعقود الشراكة يم

، حيث يكمن دور القاضي في البحث عن دعوى أمام قاضي المحكمة الإدارية لطلب إلغاء هذا القرار

 مدى مشروعية القرار الإداري. 

المتعلقةة بحةق والقرارات الإداريةة  محةل دعةوى الطعةن بالإلغةاء  بناء على ما سبق سنتطرق إلى و      

 (.لمطلب الثاني)االمستثمرات الفلاحية إستغلالو القرارات الإدارية المتعلقة ب (المطلب الأول متياز)الإ

 الإمتيازالقرارات الإدارية المتعلقة بحق : المطلب الأول

فإنه  يلغى بإلغاء العقد الأصلي  يالفلاح بما أن عقد الشراكة في المستثمرات الفلاحية  تابع لعقد الإمتياز

ه  يحق للشريك المتضرر رفع دعوى إلغاء ضد  القرارات الإدارية متى رأى في ذلك تعسفا من و علي

للقرارات  بالنسبة الإدارة، وأهمها تلك المتعلقة بتحويل حق الانتفاع  إلى  حق امتياز)الفرع الأول(.، أما

نذكر بعضا منها على  أن فيمكن ةداريإ ةقضائي جهة أماموالتي يمكن الطعن فيها  ةشراكد البعقو ةالمتعلق

قرار  الفلاحية،  حق الانتفاع الدائم في المستثمرة تضمنة إسقاطلمسبيل المثال إلغاء قرارات الوالي ا

 الامتياز )الفرع الثاني(.عقد الإداري ل فسخال

 المنازعات المتعلقة بتحويل حق الإنتفاع  إلى  حق إمتياز: الفرع الأول

للوالي من  10 -01لغي بموجب القانون الحالي أالذي  02- 02 ةيمستثمرات الفلاحالسمح قانون 

و أثبات مخالفات المنتجين سابقا إو فسخ عقد الإمتياز عند أحق الإنتفاع الدائم  إسقاط إجراءات ةمباشر

المعدل و المتمم لقانون  03-21حيث بناءا على أحكام الأمر هذا التشريع  لأحكامالمستثمرين حاليا 

                                                           
مجلة المنهل مقال منشور ب،في المنظومة القانونية الجزائرية، المستثمرات الفلاحية علي بن علي و نورة جبارة راجع -(1)

 .160، ص0100،جامعة الشهيد حمة لخضر بالوادي،أكتوبر  10، العدد 16الإقتصادي ،المجلد 
على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية في مجال الملكية  راجع بركاهم لنقار ،المنازعات العقارية المطروحة -(2)

و التسيير،بحث لنيل درجة الماجستير في القانون العقاري و الزراعي،جامعة سعد دحلب ،كلية الحقوق ، البليدة،السنة 
 .20،ص0110-0111الجامعية 
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منه على أن إسقاط حقوق الإنتفاع يكون إما بموجب قرار ولائي و   13قاري  نص في المادة التوجيه الع

إما عن طريق دعوى قضائية، و يرتب هذا القرار آثارا قانونية في مواجهة المستثمر الفلاحي تمنعه من 

 ى التوالي.، هذا ما سنتناوله من خلال نقطتين عل10-01من القانون  12حق التحويل طبقا لنص المادة 

ستفادة من حق من أجل الإ :ةالمستثمرات الفلاحيحق الإنتفاع  الدائم في  إسقاطللوالي حق  -أولا

منحت للمنتجين  حية التابعة للملكية الخاصة لهاالذي تمنحه الدولة على الأراضي الفلا الإمتياز

في  10-01نشر القانون شهرا يسري إبتداءا من تاريخ  00أجل  02-02المستفيدين في إطار القانون 

سم كل عضو بإ من أجل إيداع ملفاتهم قصد تحويل حقهم في الإنتفاع   إلى  إمتياز(1)الجريدة الرسمية

، وفي حالة تخلف أحد المستثمرين عن إيداع ملفه لدى الديوان الوطني (2)مستثمر و بحصص متساوية

على الأراضي   الإمتيازن الإستفادة من حق للأراضي الفلاحية في الآجال المحددة قانونا يتم إقصاؤهم م

 الفلاحية.

و هم أعضاء المستثمرات  10-01من القانون  1و قد حدد المشرع فئة المعنيين بالتحويل في المادة      

سمي الحائزين على عقد ر 02-02من أحكام القانون رقم  استفادوإالفلاحية الجماعية او الفردية الذين 

من 2ستنادا لنص المادةإو قرار من الوالي،كذلك الأمر بالنسبة للورثة عقارية أمشهر في المحافظة ال

و ورثتهم في حالة الوفاة الذين لم :"يسقط حق المستثمرين الفلاحيين أ 003-01المرسوم التنفيذي 

الإنتفاع  الدائم إلى حق إمتياز، في الآجال رغم الإعذارات المنصوص تحويل حقوق ملفهم ب ايودعو

غشت سنة  01الموافق ل  0600رمضان1المؤرخ في  10-01من القانون  01في المادة  عليها

،يؤكدها محضر قضائي، يصرح بالإسقاط بقرار من الوالي ينشر في المحافظة و المذكور أعلاه 0101

و في حالة الوفاة يمنح للورثة أجل سنة من وفاة مورثهم لإختيار ممثل لهم أو التنازل عن  ،العقارية"

لغاء هذا القرار إ طلبداري للطعن والقضاء الإ للجوء إلىا و ورثتهأ ويحق للطرف المتضرر، (3)وقهمحق

داري مع النصوص توافق القرار الإللقاضي السلطة التقديرية في مدى و على أساس عدم مشروعيته،

القانون ة الفمخ،جراءاتالشكل والإة مخالف،ختصاصوخلوه من كل ما يشوبه من عيوب كعدم الإ ةالقانوني

 .  نعدام السببإ وة أنحراف في السلطلإ

الأراضي   إستغلالة يمكن للديوان الأراضي  الفلاحي الإمتيازور مكان صاحب عقد غفي حاله شأما      

 ةإلى  غاي المسترجعةالأراضي   إستغلالفي ستمرار لإللا يبقى لشريك المستثمر سوى حق الترشح  و

ن قدم أسبق تقنية و أ ةبصفته صاحب مؤهلات علمي  10-01القانون  من 02 ةتخصيصها وفق الماد

 .لتطويرها وعصرنتها ةستثماريا على ذات المستثمرإمشروعا 
                                                           

 ، المرجع السابق10-01من القانون  01أنظر المادة  -(1)
 ، المرجع السابق003-01من المرسوم التنفيذي  00مادة أنظر ال-(2)
 ، المرجع السابق. 10-01من القانون  01أنظر المادة  - (3)
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 مبدأ تحويل حق الانتفاع الدائم إلى 10-01تبنى  القانون  :محل منازعة عقارية الإمتيازحقوق  -ثانيا

، و قد أسفر عن هذه العملية عدة راضي الفلاحيةالديوان الوطني للأمتياز بإيداع الملفات أمام حق إ

نتفاع في تعلقة بالمستفيدين الذين تحصلوا أو تنازلوا عن حقوقهم في الإمنازعات قضائية لا سيما الم

الذي أسفر إلغاءها عن تقدم بعقود توثيقية غير مشهرة، و  12ركة إطار التعليمة الوزارية المشت

ى حدى بطلبات التحويل، و بالتالي المتنازل عن الحق هو المستفيد من المتنازلون و المتنازل لهم كل عل

لمتواجد على أراضي المستثمرة و الذي بدوره يطالب بشهر الإمتياز يرفع دعوى طرد المتنازل له احق 

 العقود لدى المحافظة العقارية.

و إتمام شكليات الشهر، و قد أصدرت الجهات القضائية  المختصة أحكاما بطرد المتنازل لهم و أحيانا ب

فإن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية قام بتحويل  10-01طبقا لما هو منصوص عليه في القانون 

بالرغم من إفتقادهم  003-01من المرسوم التنفيذي رقم  13ملفاتهم  على اللجنة الولائية طبقا للمادة 

فتمت التسوية وفقا للشروط التي حددتها  الصفة القانونية التي تخول تحويل حقوقهم إلى حق إمتياز،

 المؤرخة في 0010و المعدلة بالتعليمة رقم  0100-12-00المؤرخة  316التعليمة رقم 

 و التي تطلبت الشروط التالية للمتنازل له و التي تتمثل في الآتي: 11-00-0102 

 حمل إمضاء خاص.أن يتحصل المتنازل له على حق الإنتفاع المؤبد من خلال عقد توثيقي أو ي -

الأرض الفلاحية التابعة للملكية  إستغلالأن يكون المقتني أي المتنازل له يستوفي شروط  -

 .10-01و  02-02الخاصة للدولة في كل من القانون 

 أن يستغل الأرض فعليا. -

 (1)غياب الدعوى القضائية  و/ أو الإجراءات المرفوعة لدى المحاكم المختصة. -

الأراضي الفلاحية المتوفرة التابعة للدولة طبقا للتشريع  إستغلالفي كتابها كيمة وترى الدكتورة كحيل ح

أنه تفاديا لهذه الإشكاليات كان لابد من الإشارة إلى إحتواء ملف الترشح  على شهادة تفيد عدم الجزائري 

 وجود منازعة قضائية تتعلق بحق الإمتياز. 

التكفل بها كحالة إبرام إتفاقيات مع الأطراف الثالثة، و على  حالات جديدة تم  0010نصت التعليمة    

أو من خلال عقد توثيقي  10-01يتعلق الأمر بإتفاقية الشراكة أو الإيجار المبرمة قبل إصدار القانون 

ي البنى التحتية أو عملية التي تمت بموجبها عملية الإستثمار فتوكيل قانوني أو إمضاء خاص، و

الحالات على أساس محاضر إثبات تحرر من قبل المحضر القضائي و الديوان  تتم معالجة هذه الغرس،

 الوطني للأراضي الفلاحية و مديرية المصالح الفلاحية:

                                                           
ابعة للدولة بطريقة تحويل حق الإنتفاع الدائم إلى حق إمتياز للحائزين على الأراضي الفلاحية التراجع كريمة جيدل، –(1)

 .031-012،ص ص 0100،جامعة المدية، الجزائر، 10،العدد 00مجلد مجلة المعيار،المقال منشور ب،غير قانونية
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 دعم المستثمر الأولي ن بتاريخ طلب التحويل أو التسويةإنتهاء العلاقة بين الطرفي ،

 الشخصي و الفعلي للأرض. ستغلالبشرط الإ

 ين سارية المفعول حتى تاريخ طلب التحويل أو التسوية، يتم تبقى العلاقة بين الطرف

 10-01ستيفاء شروط القانون إتأكيد الشريك أو المستأجر أو صاحب التوكيل بشرط 

 .(1)فعليا الأرض يستغل و أنه

-حيث كشف وزير الفلاحة و التنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني خلال كلمة ألقاها في لقاء الحكومة  

نتفاع الدائم إلى حق نه في إطار عملية تحويل حق الإق" أتحت شعار "التنمية المحلية : تقييم و آفا الولاة

بالمائة، و  20، أي ما يعادل نسبة  ملف مطابق 021106عقد من أصل  003006متياز تم إعداد إ

رقم المنشور الوزاري المشترك ، و من جهة أخرى و في إطار تطبيق هكتار 0002010التي شملت 

حالة  00002تم إحصاء  (2)الأراضي الفلاحية بدون سند  إستغلالالمتعلق بمجال  211

ولاية، حيث سيمكن هذا القرار  00هكتار على مستوى  010103فلاحين،يستغلون مساحة تقدر ب لل

الفلاحين المعنيين من تسوية وضعيتهم  لا سيما أنهم وعائلاتهم يشغلون هذه المستثمرات بدون سندات 

 .(3)منذ عقود

  الإمتيازداري لعقد لإى الناشئة عن الفسخ ااو:الدعالفرع الثاني

في حالة إخلال  الإمتيازل المشرع الجزائري للإدارة سلطة التدخل بإرادتها المنفردة لفسخ عقد و  خ

ما و نظرا لشدة جزاء الفسخ الإداري و  لتزاماته التعاقدية المتفق عليها،بإ الإمتيازالمستثمر صاحب 

من ناحية الإجراءات و قابلا  القرار معيبا إلا أصبحعذار المستثمر قبل إتخاذ القرار وينتج عنه وجب إ

 ،هذا ما سنتناوله بالدراسة من خلال نقطتين على التوالي.للطعن فيه

تزامات لإلجملة من ا الفلاحية المستثمرةلقد وضع القانون على عاتق أعضاء  الإمتياز:فسخ عقد  -أولا

على الأراضي الفلاحية التابعة  الإمتيازمن دفتر شروط  0،حيث تنص المادة فروضة عليهملمقانونية اال

ل لاوقد رتب القانون على كل إخالفسخ الإداري بمبادرة من الإدارة،لأملاك الخاصة للدولة على أسباب ل

بعد   متثاله،إلة عدم وفي حا الفلاحيةضي لأرالتزاماته إعذاره من الديوان الوطني لإستثمر بلممن ا

بناء على  الإمتيازك الوطنية بفسخ عقد لاملأبلغ قانونا، تقوم إدارة المعذار الإذكور في الما لأجلا

 . (1)الفلاحيةضي لأرال  إخطار من الديوان الوطني

                                                           
 .030راجع كريمة جيدل،المرجع نفسه ،ص  –(1)
، تغلال الأراضي الفلاحية بدون سندالمتعلق بمجال إس 211:  المنشور الوزاري المشترك رقم 21الملحق رقم أنظر  -(2)
 .00ص
ائم إلى حق إمتياز في العقار الفلاحي في الجزائر.. التفاصيل الكاملة، أدرج الجزائرية للأخبار،تحويل حق الإنتفاع الد - (3)
 https://dzayerinfo.com.0100يناير  02يوم 

من دفتر شروط الإمتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة على"يأتي الفسخ  0فقرة  0تنص المادة   -  (1)
 …" يحترم المستثمر صاحب الامتياز التزاماته،الإداري بمبادرة من الإدارة عندما لا
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من تاريخ  اإبتداءختصة في أجل شهرين لما الإدارية المحكمةللطعن فيه أمام  بلا ويكون قرار الفسخ قا

 .01/10من القانون رقم  00 المادةفسخ هذا العقد، وهو ما نظمته   تبليغ

الأملاك الممنوحة بطلب من إدارة أملاك الدولة و بكل الطرق  إسترجاعيترتب عن عملية الفسخ   

، أما في حالة إضراره الإمتيازالقانونية،والتعويض عن الأملاك السطحية المنجزة من طرف صاحب 

 ية تقع على عاتقه مصاريف إعادة الأوضاع إلى حالتها السابقة.بالأراضي الفلاح

 بقوه القانون  في ةعقد الشراك ينفسخ  شراكة مع المستثمرات الفلاحية و بما أننا في صدد دراسة عقد ال

ذا إلجانبين ة لفي العقود الملزم :"من القانون المدني 000 ةالمادحيث  تنص  الإمتيازنهاء عقد حالة إ

 ."له وينفسخ العقد بحكم القانون ة لتزامات المقابلالإنقضت معه إتنفيذه  ةستحالإلتزام بسبب إنقضى إ

 : الإمتياز" تنتهي مدة حق 10-01م من القانون رقالفقرة  الأولى   03 ة بالرجوع إلى  نص الماد و

 .عند انقضاء المدة القانونية للإمتياز في حالة عدم تجديده 

 قبل انقضاء مدة الإمتياز. بطلب من صاحب الإمتياز 

 ". عند إخلال صاحب الإمتياز بالتزاماته 

، و في هذه الحالة لا مجال للتكلم عن عقد اريالدولة للوعاء العق إسترجاعينجم عنه  الإمتيازإنهاء عقد 

 فهو يزول بزواله. الإمتيازالشراكة كونه ينبثق عن عقد 

يمكن للدولة أيضا :لغاء التصنيفإجراء إطار إفي  لةالدوقرارات سحب الوعاء العقاري من طرف -ثانيا

عن طريق إجراء إلغاء التصنيف و هو الإجراء الذي يجرد الملك من طابع الأملاك  الإمتيازإنهاء عقد 

الوطنية العمومية  و ينزله إلى الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة او الجماعات الإقليمية حسب 

المتعلق بالتوجيه  03-10من القانون  01المنصوص عليه في المادة  و،01-21من القانون 00المادة 

المؤرخ في  30-00الفلاحي، و يكون هذا الإجراء بناء على مرسوم تنفيذي مثال ذلك المرسوم التنفيذي 

المتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضي فلاحية موجهة لإنجاز برامج سكنية بصيغة البيع  0100يناير00

 .(1)مستوى بعض بلديات ولاية الجزائر بالإيجار على

                                                                                                                                                                                     

 .عدم استغلال الأراضي الممنوحة طيلة مدة سنة واحدة 
 .تغيير الوجهة الفلاحية للأراضي و/او الأملاك السطحية الممنوحة 
  بدون رخصة من الديوان الوطني للأراضي الفلاحيةالبناء في الأراضي. 
  ك السطحية.و الأملاأ /والتأجير من الباطن للأراضي 
 ( متتاليين و بعد 0عدم دفع الإتاوة بعد أجلين)( غير مثمرين.0) إعذارين 
  و التنازل عن حق الامتياز.أح باتفاقات الشراكة عدم التصريوالتصريح الكاذب 
 .غياب الإدارة المباشرة و الشخصية للمستثمرة 
 

 
موجهة لمتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضي فلاحية ا 0100يناير  00المؤرخ في  30-00أنظر المرسوم التنفيذي    -(1)

 لإنجاز برامج سكنية بصيغة البيع بالإيجار على مستوى بعض بلديات ولاية الجزائر
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ة اللجنة الوزارية المشتركة، و تخاذ الوالي المختص إقليميا قرار إلغاء التصنيف بعد موافقفور إو      

ديد مبلغ التعويض الموافق للحقوق العينية العقارية المحازة من طرف المستغلين الفلاحيين يقوم مدير تح

 المعني و يخضعه لشكليات الشهر العقاري. اع القرارالدولة بإعداد عقد إيد أملاك

التي صدر فيها   0100ماي  00المؤرخة في  10التعليمة رقم  للمستثمرات الفلاحية جاءت حمايةً و

 .(2)قرار حظر إلغاء تصنيف أراضي المستثمرات الفلاحية الفردية و الجماعية

 .لمستثمرات الفلاحيةا إستغلالالمطلب الثاني:القرارات الإدارية المتعلقة ب

، كما له مع الشريك جديد عقد الامتياز )الفرع الأول(للمستثمر صاحب حق الإمتياز الحق في طلب ت

الحر للأرض و الأملاك السطحية لأغراض فلاحية و القيام بكل تهيئة أو بناء  ستغلالالحق في الإ

 أفضل للأرض الفلاحية )الفرع الثاني(. ستغلالضروريين لإ

 الإمتيازقرار رفض تجديد عقد  :الأولالفرع 

 ةالأراضي  الفلاحي إستغلالالمحدد لشروط وكيفيات  01/10من القانون 16ة الماد في نص المشرع 

نه لم يضع حدا لعدد المرات كما لم إلا إ الإمتياز ةمدتجديد  ةقابليعلى  ةللدول ةملاك الخاصللأ ةالتابع

 ةصلين العقد اللي يتجدد بمدته الأأويفهم من مصطلح التجديد  زالإمتياالتي يتجدد بها حق  ةيوضح المد

المستثمر تجديد عقد و الشريك  الإمتيازيحق لكل من صاحب عقد ،كما كحد أقصى ةسن 61وهي 

الإمتياز، هذا ما سنتناوله حترام المدة المتبقية لعقد اء المدة المتفق عليها مع ضرورة إنتهالشراكة بعد إ

 لى التوالي.من خلال نقطتين ع

لغاء إدعوى بين القرارات التي قد تكون محل  :الإمتيازعقد منح قرار رفض تجديد  لغاءإدعوى  -أولا

قصى حد أك ةفي العقد والمقدر ةالمحدد الإمتياز ةنقضاء مدإفب ،الإمتيازالقرار برفض تجديد منح عقد 

من  06 ةوالماد 10-01نقانوالن م 6ة للماد طبقابتجديد العقد  ةيمكن للمستثمر المطالب ةسن 61ـب

خلال  ةحيث يقدم المعني طلب خطي للديوان الوطني الأراضي الفلاحي 003-01المرسوم التنفيذي رقم 

وحق المستثمر في التجديد متوقف على قبوله من طرف  الإمتيازعقد ة نتهاء مدإشهرا قبل تاريخ  00

ن طلب إالمرسوم التنفيذي له وفي كل الحالات ف و 10-01ليها القانون إالتي لم يشير  ةالمعني ةهيئال

 ةو الرفض مع مراعاأبالقبول  راالتي قد تصدر قرا ةدارفيه للإ لالفلاحي يرجع الفص الإمتيازتجديد عقد 

 ةستثمارات الفلاحينجازات والإتقدير الإ ةخاص ةالفلاحي ةلتزاماته تجاه المستثمرإلتزام المستثمر بإمدى 

مام أ بالإلغاءالطعن فيه  الإمتيازفض التجديد بموجب قرار يحق للمستثمر صاحب رة وفي حال ةالمقام

 ء الإداري.القضا

                                                           
المتعلقتين بإقتطاع الأراضي  10و  10تعدل و تتمم التعليمتين رقمي  10، التعليمة رقم 01الملحق رقم أنظر -(2)

 .21، ص0100ماي  02،المؤرخة في إنجاز المشاريع العمومية للتنميةلمرتبطة بالفلاحية لتلبية الإحتياجات اللازمة ا
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، و جاح المشروع الاستثماري المنبثق عن عقد الشراكةفي حالة ن:  الحق في تجديد عقد الشراكة -ثانيا

ك المستثمر و الشري الإمتيازبهدف مواصلة المشروع و توسيع الإستثمار يحق لكل من صاحب عقد 

الإمتياز،حيث تجديد عقد الشراكة بعد إنتهاء المدة المتفق عليها مع ضرورة إحترام المدة المتبقية لعقد 

و  كذلك  قل منهالإمتياز وقد تكون أعلى  مدة الشراكة فقد تساوي مدة يتفق الطرفان في موضوع العقد 

و قوانين مستقبلية ي حالة صدور تعليمات أزل فبالتنا منهم  تفاق على الأولىعلى التمديد ويمكنهم الإ

 لتفادي النزاعات القضائية .

 و أعمال التهيئةأستعمال الفلاحي لإل ةالبناية الموجه ةقامإقرارات رفض منح تراخيص الفرع الثاني: 

 نظرا للطبيعة القانونية للأراضي الفلاحية التابعة للدولة  و حجم الحماية المحاطة بها يتعين على أطراف

عقود الشراكة الحصول على إذن مسبق لإقامة البنايات  ذات الاستعمال الفلاحي كالإسطبلات  و 

مستودعات التخزين ،أو أي أعمال تهيئة تزيد من نجاعة المستثمرة، و للإدارة حق قبول الطلبات او 

ن خلال نقطتين رفضها و في هذه الحالة يمكن الطعن بإلغاء قرار الرفض و هذا ما سنتناوله بالدراسة م

 على التوالي.

من دفتر  10قا لنص المادة تطبي :لإقامة البناية الموجهة للإستعمال الفلاحي رفض رخصة البناء -أولا

،حق البناء في الأراضي الفلاحية التابعة للدولة مرتبط بترخيص مسبق من الديوان الوطني الشروط

ولة بذلك كإجراء سابق و إلزامي قبل الحصول على للأراضي الفلاحية الذي يعلم بدوره إدارة أملاك الد

 (1)رخصة البناء.

كذلك الحصول على موافقة بقية الأعضاء في حالة المستثمرات الفلاحية الجماعية و يقدم الطلب من 

حترام الأحكام المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالتهيئة و مع إ سمها،و بإطرف ممثل هذه الأخيرة 

عن الرد بعد  ةدارسكوت الإ و الرفض و يعد أصل في طلب رخصة البناء  قد يكون بالقبول الف،التعمير

لغاء إ ىيختص بالنظر في دعاوا ضمنيا يخول حق اللجوء للقضاء الإداري الذي داري رفضالتظلم الإ

نح بما فيها قرارات الديوان الوطني للأراضي الفلاحية برفض مالبناء  ةلمنح رخص ةالقرارات الرافض

و أن يكون القرار مسببا أدون ة رفض منح الرخص ةالتعويض في حالالمطالبة بوالتصريح بالبناء 

سواء كان قبول منح رخصة البناء  لكل متضرر من هذا البناء  قرار مكن الطعن في كما ي ،معللا

لس الشعبي المسلمة من رئيس المجالبناء  ةلغاء رخصإ ىن يرفع دعوألوالي لو،و معنوياأشخصا طبيعيا 

 .ذا شكلت خرقا لأدوات التهيئة و التعميرإالبلدي 

و المنجزة بدون رخصة يحق للسلطة الإدارية أو في حالة إقامة المستثمر لبنايات غير مطابقة للرخصة 

 اتخاذ قرار الهدم دون اللجوء للقضاء.

                                                           
 .01حكيمة كحيل، المرجع السابق، صراجع  –(1)
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فان رخصة البناء  من دفتر الشروط 10في مفهوم نص المادة ئة:رفض الترخيص لأعمال التهي  -ثانيا

و بناء داخل المستثمرات الفلاحية، فمن حقوق المستثمر صاحب أتتطلب بمناسبة كل عملية تهيئة 

ستيفاء الإجراءات إأفضل للأراضي  مع مراعاة  ستغلالبناء ضروريين لإبكل تهيئة أو  القيام الإمتياز

الوطني  نمسبق من الديوا ، بعد ترخيصية المنصوص عليها في هذا المجالالتشريعية و التنظيم

و يقصد بالتهيئة بوجه عام في مفهوم نص المادة ، للأراضي الفلاحية الذي يعلم إدارة أملاك الدولة بذلك

أشغال معالجة سطح الأراضي و تدعيم المنحدرات و غرس الأشجار و  (1) 01-10من القانون رقم  10

ا كان نوعها دون الترخيص المسبق من الإدارة ستعمال الموارد المائية مهمإكما يمنع ،تشييد السياج

ختصة كحفر الآبار و مناقب المياه بإعتبار أن المياه من الأملاك الوطنية العمومية طبق لنص المادة الم

المتعلق بالأملاك الوطنية حيث قيد المشرع هذا الفعل المادي برخصة  01-21من القانون  01

 .(2)به للمتابعة الجزائية ها  و هذا الإخلال يؤدي بصاحستغلاللإ

يمكن لأطراف عقد الشراكة الطعن من طرف الجهات المختصة ف حالة رفض إعطاء تراخيصأما في  

 بإلغاء القرارات الإدارية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 :، المحدد لقواعد مطابقة البنايات  و إتمام انجازها ،المؤرخ في01-10من  القانون رقم  10المادة أنظر -(1)
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  :خلاصة الفصل الثاني

يدة  بجملة من الأحكام الجد 00-00جاء التعديل الأخير لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية         

أغلبها تخص التقاضي أمام القضاء الإداري، لا سيما فيما يتعلق بإنشاء المحاكم الإدارية للإستئناف 

كدرجة ثانية للتقاضي في المادة الإدارية حيث أن المحاكم الإدارية هي صاحبة الولاية العامة للنظر في 

 القضايا التي تكون الدولة طرفا فيها.

القانونية التي جاء بها المشرع الجزائري لحماية العقار الفلاحي من جهة و بالرغم من الترسانة        

لحماية صاحب حق الإمتياز من جهة أخرى إلا أنه مازالت المنازعات بين الإدارة و المستفيدين تتصدر 

القضايا المطروحة، و بإعتبار عقد الشراكة تابع لعقد الإمتياز، أقر المشرع لطرفي العقد في حالة 

الوعاء العقاري للمستثمرة ضرر من قرارات الإدارة اللجوء للقضاء الإداري لرفع دعاوى لحماية الت

 أو لحماية عقود الشراكة كدعوى الشهر.  الفلاحية

تحويل حق الإنتفاع  إلى  مثل قرار رفض   القرارات الإدارية إلغاءكذلك الحق في رفع دعوى الطعن ب  

ل بتحرير محاضر للمخالفات المرتكبة، كذلك في حالة إلغاء الوالي رغم عدم إثبات الإخلا حق إمتياز

لقرار الإستفادة دون اللجوء إلى القضاء بتجاوز السلطة أو إسقاطه للحقوق العقارية دون توجيه 

 الإنذارات أو عدم الإلتزام بالإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون المنظم للعقار الفلاحي.
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  خاتمةال

الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة دورا هاما في تحقيق النمو الاقتصادي والتخلص  ؤديت    

هذه الأراضي  تطورًا ملحوظا  إستغلالعرفت عملية قد  و، الأجنبية لا سيما الأمن الغذائي من التبعية

المتضمن التوجيه الفلاحي والذي إعتبر 03-10القانون  في النصوص التشريعية خاصة بعد صدور

المحدد لشروط  10-01القانون رقم  لإستغلال هذه الأراضي وهذا ما وضحهالإمتياز النمط الوحيد 

و  003-01وكيفيات إستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة والمرسوم التنفيذي له 

إلى حق  02-02فاع الدائم الممنوح للمستثمرات الفلاحية في ظل القانون نتالذي نص على تحويل حق الإ

لجلب  ضرورة  تحيث أصبح و السماح لهذه الأخيرة  بإبرام عقود شراكة مع الخواص،إمتياز

متياز فيشارك الفلاح بالأرض الفلاحية والعمل فيها  إطار عقود الإالمستثمرين و تدعيم الفلاحين في 

الأفكار الجديدة للفلاحة وبالأموال من أجل اقتناء وسائل الإنتاج الفلاحي من معدات ويشارك المستثمر ب

 ووسائل جديدة تساعد على النهوض بالقطاع الفلاحي،

هذا تبين لنا أن مستثمرات الفلاحية  و من خلال عرضنا لموضوع منازعات عقد الشراكة في ال     

فالشراكة ية من تكوينه إلى تحريره إلى الآثار المترتبة عنه، بداو ميدانية قانونية مشاكل العقد يطرح عدة 

جب تنظيم عقد الشراكة و ،لذامفهوم واسع و فضفاض لا يعرفها القانون التجاري و لا القانون المدني 

بطريقة محكمة وعدم ترك الفراغات والمساحات القانونية التي  تغير من وصف هذا العقد و تجعلنا في 

 .عقد الإمتياز الذي هو عقد إداري كل مرة نعود إلى

 لبعض النتائج الهامة و المتمثلة أساسا فيما يلي :نخلص من خلال هذه الدراسة 

ي الفلاحية، متشعبة ومعقدة، حيث تتجاذبها كل من جهت  منازعات  عقد الشراكة في المستثمرات -

الفلاحية لمعرفة الجهة  رة، مما صعب المهمة على أعضاء المستثمالقضاء العادي والقضاء الإداري

القضائية المختصة بنظر النزاع، بل أن الأمر إختلط على القاضي نفسه، إذ رأينا أن القاضي العقاري 

كثيرا ما أخطأ وفصل في منازعات ذات طابع إداري، وذات الأمر ينطبق على القاضي الإداري الذي 

  .ضمن إختصاص القضاء العقاري فلاحية لا شأن له بها، لدخولها  فصل في منازعات عقارية

المدنية   من قانون الإجراءات 011قد تم تجاوز المعيار العضوي المكرس بموجب نص المادة  -   

والإدارية، إما بناء على إجتهاد قضائي سابق كما هو الحال بالنسبة لمنازعات حق الشفعة الإدارية، أو 

وقانون الإجراءات  01-21الأملاك الوطنية رقم يد قانون قانونية خاصة، وبالتحد  بناء على نصوص

نصوصه صراحة للقاضي العادي سلطة الفصل في الدعاوى   المدنية والإدارية، وذلك من خلال منح

  .الوطنية الخاصة  المتعلق بالإستيلاء على الأملاك الشاغرة وإدخالها ضمن الأملاك
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مملوك ملكية خاصة للدولة، حيث يجد أعضاء كثرة الإدارات المعنية بمنازعات العقار الفلاحي ال -

أنفسهم في مواجهات الحصر مع العديد من الإدارات المعنية: مديرية المصالح   المستثمرة الفلاحية

والتنمية الريفية، مديرية البناء والتعمير،مما يصعب   الفلاحية، مديرية أملاك الدولة، بنك الفلاحة

  .المخولة قانونا لتوجيه الدعوى ضدها الأمر عليهم لتحديد الجهة الإدارية

في إلا أن أحكامه المتعلقة بعقود الشراكة  10-01بعد مضي عدة سنوات من صدور القانون  -

 بشأن إخضاعه لإجراء الشهر العقاري من عدمه.  المستثمرات الفلاحية  لم تتضح

طني للأراضي الفلاحية  بتحرير إبلاغ الديوان الو آجالعدم تناول المشرع الجزائري مجال تحديد  -    

،كذلك لم يوضح مصير انت مدة الإمتياز المتبقية قليلةعقد الشراكة في المستثمرات الفلاحية في حالة ك

  .عقد الشراكة في حالة فسخ عقد الإمتياز

  :من خلال هذه النتائج نصل إلى  التوصيات الآتية

عقد الشراكة في ت التي يثيرها ضرورة إعداد نصوص قانونية جديدة لمعالجة الإشكالا -

المستثمرات الفلاحية، مع توضيح طبيعته القانونية هل هو عقد شركة بالمعنى التجاري أم 

 ، كذلك مسألة شهره.عقد شركة بالمعنى المدني

ضرورة وضع نموذج موحد لعقد الشراكة الفلاحي يبين أطراف العقد بدقة ومدته وحقوق  -

 .وواجبات أطرافه

موثق للديوان الوطني للأراضي جعل إخطار ال -

الفلاحية بوجود عقد شراكة فلاحية شرط جوهري لانعقاد عقد الشراكة، من أجل بسط 

رقابة الديوان على محتوى العقد ومقارنته بالقوانين من أجل قبوله أو رفضه مع ضرورة 

العقد وضع نموذج محدد لهذا الإخطار وترفق مع نسخة من العقد وهذا لإحكام الرقابة على 

 .تفاديا لعقود الشراكة الصورية التي يقصد التنازل

أن يتم إسناد الإختصاص بنظر المنازعات الناجمة عن  -

الديوان الوطني للأراضي  عتبار أنإدارية إلى  القاضي الإداري، على حق الشفعة الإ

 للدولة ك الوطنية الخاصة التابعةملالأا لالفلاحية يمارس حق الشفعة الإدارية بصفته مسيرً 

عتباره مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. ذلك أنه يمارس حق الشفعة إب  وليس

  .نص عليها القانون المدني  طبقا لأحكام خاصة تختلف عن تلك التي
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بملكية الوعاء العقاري للمستثمرة  لا بد من تحقق القاضي المطروح عليه النزاع المتعلق -

دارية المخولة قانونا لرفع الدعوى أو توجيه الدعوى ضدها، الهيئة الإ  من تحديد الفلاحية

 .الأمر بدعاوى التشكيك في الملكيةفإذا تعلق 

لا بد من التزام القضاء عاديا كان أو إداريا الصرامة  -

مرتبط بثورة غير   في توقيع الجزاء على كل اعتداء على الأراضي  الفلاحية، لأن الأمر

بتفعيل الدور الهام للديوان  لى  تفعيل آليات الرقابة المقررة،بالإضافة إ سترجاعقابلة للإ

الوطني للأراضي الفلاحية بمتابعته وحرصه من بداية إبرام عقد الشراكة الفلاحية إلى 

 نهايته.

تحسيس المستثمرين بأهمية عقد الشراكة الفلاحي  -

الفلاحي وتحقيق بالقطاع  ض ومنحهم ضمانات كافية من أجل إبرام هذه العقود بغية النهو

 .التنمية الاقتصادية

إسقاط حق الامتياز عن المستثمرين الفلاحين الذي  -

، و فرض عقوبات جزائية يجار صورية تحت غطاء عقد الشراكةيبرمون عقود تنازل أو إ

 . و مالية عليهم

العمل على تغيير  -

 الفلاحين ضمن مصالح فلاحية مشتركة جيع تكتلالذهنيات وعصرنة الفلاحة بتش

كالشركات و التجمعات المهنية، مع محاولة الخروج بالعمل الفلاحي من الطابع المدني إلى 

 الطابع التجاري.

الإستفادة من الخبرة   -

و ذلك بإعادة النظر في إقصاء العنصر الأجنبي من عقود الشراكة بالرغم من أنه  الأجنبية

 عقد محدد المدة و غير ناقل للملكية.
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 4851-82-82المتعلقة بإتفاقيات الشراكة الصادرة بتاريخ  210:التعليمة رقم 10الملحق رقم 
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 نموذج عقد شراكة في مستثمرة فلاحية :10الملحق رقم 
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 المتعلقة باتفاقيات الشراكة المحررة من طرف الموثقين 211: التعليمة رقم  10الملحق رقم 

  4851-81-80خ:الصادرة بتاري 
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لإستغلال الأراضي  الفلاحية   متيازالمتعلق بإجراءات تطبيق حق الإ 5080المنشور الوزاري المشترك :10الملحق رقم 

  4852-54-81التابعة للأملاك الخاصة للدولة+ الملحق، الصادرة بتاريخ 
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المتعلقة بمعالجة ملفات تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق إمتياز 5080وزارية مشتركة رقم  :تعليمة10الملحق رقم 

  4852-54-81من طرف اللجان الولائية الصادرة بتاريخ 
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المتعلقة بإجراءات تطبيق حق الإمتياز لإستغلال الأراضي الفلاحية التابعة  5822التعليمة رقم   :10الملحق رقم 

  4850-85-41اصة للدولة الصادرة بتاريخ للأملاك الخ
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  4850-82-50 بتاريخ
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 الكتب:-أولا

عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية العقد، الجزء الأول،  -0

 . 0220الطبعة الثانية، بيروت لبنان، 

عوايدي عمار، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري )نظرية الدعوى(،  -2

 .0220ثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، سنة الجزء ال

معطى الله علي و شريخ حسينة ،الأراضي الفلاحية،مجموعة نصوص قانونية وتشريعية ،دار هومة   -0

 ، 0111للطباعة و النشر،سنة 

  0113حمدي باشا عمر ،القضاء العقاري ،دار هومة،الجزائر، -4

ياز المرفق العام، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، سنة حمادة عبد الرزاق حمادة، منازعات عقد إمت -5

0100. 

حمودي عبد الرزاق،الموسوعة القضائية في القضايا العقارية ، روافد العلم للنشر و التوزيع، الطبعة  -3

 . 0101الأولى ،

 عمر حمدي باشا و ليلى زروقي ،المنازعات العقارية، طبعة جديدة  في ضوء أخر التعديلات و أحدث -7

 ،0101الأحكام ،دار هومة ،

كحيل حكيمة، إستغلال الأراضي الفلاحية المتوفرة التابعة للدولة طبقا للتشريع الجزائري، دار هومة  -8

 .0102الجزائر.-للطباعة و النشر و التوزيع

محمودي عبد العزيز، استثمار العقار الفلاحي عن طريق الامتياز في القانون العقاري الجزائري على  -9

 .0100ر الاجتهادات القضائية للمحكمة العليا ومجلس الدولة، الطبعة الثانية ضوء أخ

 المذكرات الجامعية:-ثانيا

 أطروحات الدكتوراه:-أ

لنقار بركاهم ،المنازعات العقارية المطروحة على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية في مجال - -0

في القانون العقاري و الزراعي،جامعة سعد دحلب ،كلية الملكية و التسيير،بحث لنيل درجة الماجستير 

 .0110-0111الحقوق ، البليدة،السنة الجامعية 

مهيدي نوال، منازعات العقار الفلاحي في ظل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية،أطروحة لنيل شهادة  -0

د بن الدكتوراه الطور الثالث في الحقوق،تخصص القانون العقاري،جامعة عبد الحمي

 . 0101-0102،باديس،مستغانم،السنة الجامعية 

أوراغ آسيا،إستغلال العقار الفلاحي في التشريع الجزائري، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في الحقوق،  -0

تخصص قانون عقاري، جامعة باتنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، السنة الجامعية 

0100-0100. 
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 ر:مذكرات الماست-ب  

، مذكرة لنيل شهادة ماستر 10-01بوسيلة إبراهيم، النظام القانوني لعقد الشراكة في ظل أحكام القانون -0

في الحقوق، تخصص  قانون عقاري، جامعة يحي فارس بالمدية، كلية الحقوق والعلوم السياسة، السنة 

 .0102/0100الجامعية 

مذكرة ، 10-01والخواص في إطار القانونشراطي فريدة، عقد الشراكة بين المستثمرات الفلاحية   -2

العلوم السياسية، جامعة يحي فارس بالمدية، السنة الجامعية  تخرج لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق و

0102-0101 ، 

بيه بك، المنازعات المتعلقة بالمستثمرات الفلاحية في التشريع الجزائري،مذكرة تخرج لنيل شهادة  -0

عقاري،جامعة الشهيد حامة لخضر،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،قسم  الماستر في الحقوق،قانون

 0100-0101الحقوق،السنة الجامعية 

 المقالات:-ثالثا

، مجلة الحقوق ص القضاء العادي والقضاء الإداريمنازعات العقار الفلاحي بين اختصا نويري سامية، -0

، المجلد الحادي عشـر،جامعة زيان عاشور والعلوم الإنسانية، جامعة العربي بن مهيدي، العدد الأول

 .0100بالجلفة ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، 

، مجلة بعة للأملاك الخاصة للدولةالشراكة بالأراضي الفلاحية التاالعياشي سراتي، باديس سعودي،  -2

 0102ي، ، جامعة العربي بن مهيدي، أم بواق10، العدد 01العلوم القانونية و السياسية، المجلد 

،مجلة المنهل ي المنظومة القانونية الجزائرية المستثمرات الفلاحية ف بن علي علي و جبارة نورة، -0

 .0100،جامعة الشهيد حمة لخضر بالوادي،أكتوبر  10، العدد 16الإقتصادي ،المجلد 

حدد لشروط الم 10-01الإشكالات القانونية الخاصة بعقد الشراكة الفلاحي في ظل القانون بوط سفيان ،  -4

، دفاتر البحوث العلمية ،المركز ة التابعة للأملاك الخاصة للدولةو كيفيات إستغلال الأراضي الفلاحي

 ،  0100،السنة 0، العدد12الجامعي مرسلي عبد الله تيبازة ،المجلد 

و نصوصه  10-01دراسة على ضوء القانون القانوني لعقد الشراكة الفلاحية النظام دريوش فضيلة ،  -5

،جامعة الجيلالي بونعامة  مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية و السياسية، لتنظيمية و التطبيقيةا

 .0100،ديسمبر 10،العدد13،خميس مليانة، المجلد

ير الإستثمار الفلاحي في عقد الشراكة الفلاحية كآلية محفزة لتطوبوكروش فوزية و زهدور كوثر،  -3
  0100، السنة  10، العدد 12جامعة مستغانم، المجلد ي و البيئة،مجلة القانون العقار ،الجزائر

ابعة للدولة تحويل حق الإنتفاع الدائم إلى حق إمتياز للحائزين على الأراضي الفلاحية التجيدل كريمة ،  -7

 0100،جامعة المدية، الجزائر، 10،العدد 00المجلد مجلة المعيار،،بطريقة غير قانونية 
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المتعلقتين بمعالجة ملفات  0010و  316ي التعليمتين الوزاريتين المشتركتين قراءة فعامر سامية ، -8

جامعة مولود معمري  مجلة العلوم القانونية و الإجتماعية،، ق الإنتفاع الدائم إلى حق إمتيازتحويل ح

 . 0100تيزي وزو،

الذي  00-00رقمدراسة على ضوء القانون ،ت الإجرائية في المادة الإدارية بلول فهيمة،)المستجدا- -9

،كلية الحقوق و العلوم السياسية مجلة العلوم القانونية و الاجتماعية،12-10يعدل و يتمم القانون رقم 

 .0100،جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية،المجلد السابع،العدد الرابع،

 الإجتهاد  القضائي: -رابعا

، العدد الأول، ة المحكمة العليا، مجل0110-01-01المؤرخ في  601263رقم  ، قرارالمحكمة العليا -0

0110. 

، مجلة المحكمة العليا ، قسم الوثائق و 0100-10-00الصادر بتاريخ  0601033الملف رقم    -2

 .0100الدراسات القانونية و القضائية ، العدد الأول ، 

 ،0110/00، فهرس رقم 0100-16-02:حكم إداري بالمحكمة الإدارية بالبليدة،مؤرخ في -0

 0100صفر   00بتاريخ  00فهرس  12/00/0100دارية بالبليدة الصادر بتاريخ المحكمة الإ -4

 النصوص التشريعية و التنظيمية:-خامسا

 الأوامر و القوانين :-أ

المتضمن القانون المدني الجزائري، المعدل و المتمم  0221-12-03المؤرخ في  10-21الأمر رقم  -0

  0221-12-01المؤرخة  20ريدة رسمية العدد ، ج0111-13-01المؤرخ في  01-11بالقانون رقم 

المتضمن قانون التسجيل، المعدل و المتمم بالقانون  0223 -10- 12المؤرخ في  011-23الأمر رقم  -2

 0222ديسمبر  00الصادرة بتاريخ  ،00، ج ر عدد 0112-00-01المؤرخ في  12-00

غلال الأراضي الفلاحية المتضمن ضبط كيفيات است 0202-00-10المؤرخ في  02-02القانون - -0

 .0202، سنة 11التابعة للأملاك الوطنية و تحديد حقوق المنتجين و واجباتهم ،الجريدة الرسمية رقم 

 62المتعلق  بقانون التوجيه العقاري، ج.ر العدد  0221نوفمبر00المؤرخ  01-21القانون رقم - -4

 .0221-00-00المؤرخة 

، سنة 10المتضمن قانون الأملاك الوطنية، ج ر ، 0221-00-10، المؤرخ في 01-21القانون  -5

 0110 ، سنة44ر رقم  ، ج2008-07-20المؤرخ في  06-10و المتمم بالقانون  ، المعدل1990

المحدد لإجراءات نزع الملكية العمومية المعدل  02/16/0220المؤرخ في  20/00طبقا للقانون - -3

 .02/16/0220المؤرخة في  00والمتمم،ج ر العدد 

 .0110سنة  63،المتضمن التوجيه الفلاحي ،ج ر رقم 0110-10-01، المؤرخ في 03-10نون القا -7
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-13-01، المحدد لقواعد مطابقة البنايات  و إتمام انجازها ،المؤرخ في  01-10القانون رقم  -8

المتضمن  0112-12-00المؤرخ في  10-12. الأمر رقم 0110، سنة 66،جريدة رسمية رقم 0110

 . 0112لسنة  66، الجريدة الرسمية عدد 0112التكميلي لسنة قانون المالية 

، الجريدة 0112المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  0112-12-00المؤرخ في  10-12الأمر رقم  -9

 .0112لسنة  66الرسمية عدد 

يتضمن  0110فبراير سنة  01الموافق ل  0602صفر عام  00المؤرخ في  12-10القانون رقم  -01

ذي الحجة  00المؤرخ في  00-00جراءات المدنية و الإدارية، المعدل و المتمم بالقانون رقم قانون الإ

 . 0100يوليو  00الموافق ل  0660عام 

المحدد لشروط و كيفيات إستغلال الأراضي الفلاحية  01/10/0101المؤرخ في  10-01القانون رقم  -00

 0101، سنة63التابعة للأملاك الخاصة للدولة، الجريدة الرسمية عدد

،يعدل و يتمم 0100يوليو سنة00الموافق ل  0660ذي الحجة عام00المؤرخ في  00-00القانون  -02

و المتضمن قانون  0110فبراير  01الموافق ل 0602صفر00المؤرخ في  12-10القانون رقم 

 .60،جريدة رسمية عدد الإجراءات المدنية و الإدارية

 :المراسيم التنفيذية -ب

من  00المحدد لكيفيات تطبيق المادة  0221-10-13المؤرخ في  10-21ذي رقم المرسوم التنفي .0

الذي يضبط كيفية إستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة ، و   02-02القانون 

 .0221لسنة  3يحدد حقوق المنتجين و واجباتهم، ج ر  رقم 

، 0223فبراير سنة  06الموافق ل  0603م شوال عا 3مؤرخ في  02-23المرسوم التنفيذي رقم  .2

 يتضمن إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية.

، يحدد شروط تجزئة الأراضي الفلاحية 0222-00-01، المؤرخ في  621-22المرسوم التنفيذي رقم  .0

 .0110، سنة 12، ج ر رقم 

كيفيات تطبيق حق المتضمن تحديد  0101-00-00، المؤرخ في  003-01المرسوم التنفيذي رقم  .4

الصادرة بتاريخ   22الإمتياز لإستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة ، ج ر العدد 

02-00-0101. 

 المحدد لشروط وكيفيات إسترجاع 0110سبتمبر  03المؤرخ في:  000/ 10المرسوم التنفيذي رقم: .5

 .0110،سنة 12،ج ر رقم في القطاع العمراني الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية المدمجة

 

 التعليمات و المناشير الوزارية:-ج
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-16-16الصادرة عن المديرية العامة للديوان الوطني للأراضي الفلاحية  بتاريخ  602التعليمة رقم  .0

 المتعلقة باتفاقيات الشراكة المحررة من طرف الموثقين. 0103

المتعلقتين بإقتطاع الأراضي الفلاحية لتلبية  10و  10متين رقمي تعدل و تتمم التعلي 10التعليمة رقم  .2

 . 0100ماي  02الإحتياجات اللازمة المرتبطة بإنجاز المشاريع العمومية للتنمية ،المؤرخة في 

الصادرة عن وزارة الفلاحة و  0102ديسمبر  11المؤرخة في 0010التعليمة الوزارية المشتركة رقم  .0

صيد البحري ، تتضمن معالجة ملفات تحويل حق الإنتفاع الدائم إلى حق إمتياز من التنمية الريفية و ال

 طرف اللجان الولائية.

 الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية. 0100-10-01المؤرخة في 0166التعليمة - .3

  المتعلق بمجال إستغلال الأراضي الفلاحية بدون سند. 211المنشور الوزاري المشترك رقم   .7

، الصادر عن وزارة الفلاحة و التنمية  0102ديسمبر  11المؤرخ في  0012المنشور الوزاري رقم  .8

الريفية و الصيد البحري المتعلقة بإجراءات تطبيق حق الإمتياز لإستغلال الأراضي الفلاحية التابعة 

 للأملاك الخاصة للدولة.

4.  

 المواقع الإلكترونية:-سادسا

تحويل حق الإنتفاع الدائم إلى حق إمتياز في العقار الفلاحي في ائرية للأخبار،الجزائرية للأخبار الجز-0

 .0100يناير  02، أدرج يوم الجزائر.. التفاصيل الكاملة

https://dzayerinfo.com 
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 1…...............………..……………………المبحث الأول : المنازعات القائمة بين طرفي عقد الشراكة الفلاحية

 1…..................……………………………المطلب الأول: المنازعات المتعلقة بالإلتزامات التعاقدية و القانونية

 3..........…003-01ومرسومه التنفيذي  10-01الواردة في القانون الفرع الأول: المنازعات المتعلقة بإلالتزامات 

 3….............…………………..…………………تحويل الوجهة الفلاحية للأراضي و/أو للأملاك السطحية-أولا

 3……...........….……………………ثانيا_عدم إستغلال الأراضي و/أو الأملاك السطحية خلال فترة سنة واحدة

 2….…..….………….………….....…………………الباطن للأراضي و/أو الأملاك السطحيةثالثا_التأجير من 

 2..….….….…....…….………………………………………………رابعا_عدم دفع إتاوة بعد سنتين متتاليتين

 0….……......……….……………………الفرع الثاني:المنازعات المتعلقة بالإلتزامات الواردة في دفتر الشروط
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 0…….….………....…………..……………………………………………………ثانيا_البناء بدون رخصة
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 2..….……………….....…..……………..………………ان الوطني للأراضي الفلاحيةرابعا_عدم إعلام الديو

 2.….……….…......………..…………………المطلب الثاني:المنازعات المتعلقة بالإخلال بالإلتزامات الاتفاقية

 01.……….…........………..………………………………الفرع الأول:عدم إحترام بنود عقد الشراكة الفلاحية

 01...…………………...........…….…………………………………………ستثمارأولا_عدم تنفيذ برنامج الإ

 00......................................…...................................ثانيا_ التعرض المادي بين أعضاء المستثمرة الفلاحية

 00...…......…………..………………………………………………………ثالثا_الإخلال بالإجراءات الشكلية

 00.….……….....……………………………المنازعات الناشئة عن المساهمة في أشغال المستثمرة :ثانيالفرع ال

 00………………….....…………………………………….........…………الأرباح أولا_الخلاف حول إقتسام

 00………….……..…….....………………………………………………ثانيا_ الخلاف حول نسبة المشاركة

 00…...….……….....……………......………….…………………………………ثالثا_ الخروج من الشيوع 

 06……….........…………...………………………………………..……المستثمر  رابعا_تسوية تركة العضو

 01…..………........…………………المبحث الثاني: المنازعات القائمة بين أطراف عقد الشراكة الفلاحية و الغير

 01……............…..………أشخاص القانون الخاص المطلب الأول: المنازعات القائمة بين أطراف عقد الشراكة و
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 01….....…….........….………الفرع الأول: تعدي الغير على حيازة أطراف عقد الشراكة في  المستثمرة الفلاحية

 03…....….…….……………........……………………………………………………دعاوى الحيازة–أولا 

 03…....…….….………………………………………........………………………دعوى إسترداد الحيازة-أ

 03…….…..….….…….......…………………………………………………دعوى وقف الأعمال الجديدة-ب

 02………..……..……………......………………………………ة دعوى منع التعرض للمستثمرة الفلاحي -ج

 00..….…..…….......…………:…………………………………….……………………دعوى الطرد -ثانيا 

 00….……....….....……..…ن الإخلال بإلتزامات طرفي عقد الشراكة مع الغيرالفرع الثاني: المنازعات الناشئة ع

 00…...…..……......……………….………………………………………………………الرهن البنكي -أولا

 02…....…..……………….....….………………………………………………………الإضرار بالغير -ثانيا

 02…........…......……………..….…………ولةالمطلب الثاني:المنازعات الناشئة بين أطراف عقد الشراكة و الد

 01…..........……..……………….……………الفرع الأول: دور الديوان الوطني للأراضي الفلاحية في الرقابة

 01.….........…الدور المحوري للديوان الوطني للأراضي الفلاحية في عقود الشراكة مع المستثمرات الفلاحية -أولا

 00….…..…..…….....………….……………………………وطني للأراضي الفلاحيةالتقييم دور الديوان  -ثانيا

 00…….....……………….......………………………………………………الفرع الثاني:استعمال حق الشفعة

 00…....……….........……………………إستعمال حق الشفعة من طرف باقي أعضاء المستثمرة الفلاحية -أولا 

 00….………..........………….…………الوطني للأراضي الفلاحية إستعمال الحق في الشفعة من الديوان -ثانيا 

 00…………..........…………….………………….……………………………………خلاصة الفصل الأول

 01...........…………الفصل الثانــي:إختصاص القضاء الإداري في منازعات عقد الشراكة في المستثمرات الفلاحية

 03……...........…القضاء الكامل في منازعات عقود الشراكة المبحث الأول: إختصاص القضاء الإداري في دعوى

 03…............………………….……المطلب الأول: الدعاوى المرتبطة بملكية الوعاء العقاري للمستثمرة الفلاحية

 03…………...…….........………………………………………………..الفرع الأول: دعوى إستحقاق الملكية

 03………....………….........……………………………………………يةتعريف دعوى استحقاق الملك–أولا 

 02…….........……………………..…مضمون  دعوى إستحقاق ملكية الوعاء العقاري للمستثمرة الفلاحية –ثانيا

 00...........….…………….….….………الفرع الثاني: دعوى إسترجاع ملكية الوعاء العقاري للمستثمرة الفلاحية

 00……...........…………………………المستثمرة الفلاحية من أجل المنفعة العامة أولا: نزع ملكية  المستفيد من

 00…............….……………….………………ثانيا: إسترجاع الأراضي الفلاحية المدمجة في القطاع العمراني 

 02…...…........……..…………………المطلب الثاني:الدعاوى الناشئة عن عقد الشراكة في المستثمرات الفلاحية

 02.…………..........……………………………الأول: دعوى شهر عقد الشراكة في المستثمرات الفلاحية الفرع

 01………...........…………………موقف القضاء الإداري من شهر عقود الشراكة في المستثمرات الفلاحية -أولا
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 01..........…..……………تناقض التعليمات الصادرة بشأن مسألة شهر عقد الشراكة في المستثمرات الفلاحية -ثانيا

 00……............……الفرع الثاني: دعوى الفسخ ودعوى التعويض الخاصة بعقود الشراكة في المستثمرات الفلاحية

 00.…………………………..........……………………دعوى فسخ عقد الشراكة في المستثمرات الفلاحية -أولا

 00……...........…………………………………………………………………………دعوى التعويض -ثانيا

 00..……..........……المبحث الثاني: إختصاص قضاء الإلغاء في منازعات عقد الشراكة مع المستثمرات الفلاحية.

 00...…………………...……………….........…………المطلب الأول: القرارات الإدارية المتعلقة بحق الإمتياز

 00.......…..........…………………………تيازالفرع الأول: المنازعات المتعلقة بتحويل حق الإنتفاع  إلى  حق إم

 06..…...……………..........………………للوالي حق إسقاط  حق الإنتفاع  الدائم في المستثمرات الفلاحية -أولا

 01.….………………………….........………………………………حقوق الإمتياز محل منازعة عقارية -ثانيا

 03.....….………………..........……...………… الإمتيازالفرع الثاني:الدعاوى الناشئة عن الفسخ الإداري لعقد 

 03.…..……..……….........……………………………………………………………فسخ عقد الإمتياز-أولا

 02……..….......……………قرارات سحب الوعاء العقاري من طرف الدولة في إطار إجراء إلغاء التصنيف-ثانيا

 00.…..….…..........……………………مستثمرات الفلاحيةالمطلب الثاني:القرارات الإدارية المتعلقة بإستغلال ال

 00.……...……..........……………………………………………الفرع الأول: قرار رفض تجديد عقد الإمتياز

 00.……...…….………..........…………………………دعوى إلغاء قرار رفض تجديد منح عقد الإمتياز  -أولا

 02.….….………………………........………………………………………الحق في تجديد عقد الشراكة-ثانيا

 02….............الفرع الثاني: قرارات رفض منح تراخيص إقامة البناية الموجهة للإستعمال الفلاحي أو أعمال التهيئة

 02.…....…….……………............……………أولا: رفض رخصة البناء لإقامة البناية الموجهة للإستعمال الفلاحي

 61..………..………........………………………………………………تهيئةرفض الترخيص لأعمال ال  -ثانيا

 60………....…........……………………………………………………………………خلاصة الفصل الثاني

 60…...….….......…………………………………………………………………………………… الخاتمة

 63…..…………..……………..........………………………………………………………………الملاحق

 62. ………………0103-16-16 بعقود الشراكة الصادرة بتاريختعلقة الم 602:التعليمة رقم 10الملحق رقم 

 62..........................................................................: نموذج عقد شراكة في مستثمرة فلاحية10الملحق رقم 

 الموثقينالمتعلقة باتفاقيات الشراكة المحررة من طرف  230التعليمة رقم :  10الملحق رقم 

 10. ………………………………………………………………0103-13-12الصادرة بتاريخ: 

المتعلق بإجراءات تطبيق حق الإمتياز لإستغلال الأراضي   0012: المنشور الوزاري المشترك 16الملحق رقم 

 13....…………………... 0102-00-11الفلاحية  التابعة للأملاك الخاصة للدولة+ الملحق، الصادرة بتاريخ 
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المتعلقة بمعالجة ملفات تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق إمتياز 0010:تعليمة وزارية مشتركة رقم 11لحق رقم الم

 32………………………………………….. 0102-00-11من طرف اللجان الولائية الصادرة بتاريخ 

ضي الفلاحية التابعة المتعلقة بإجراءات تطبيق حق الإمتياز لإستغلال الأرا 0166:  التعليمة رقم 13الملحق رقم 

 20...................................……………………… 0100-10-01للأملاك الخاصة للدولة الصادرة بتاريخ 

 21............................................…..........................: نموذج من دعوى الشهر لعقود الشراكة12الملحق  رقم 

 01.………..0100-10-00المتعلقة بعقود الشراكة الفلاحية الصادرة بتاريخ  00لتعليمة رقم : ا 10الملحق  رقم 

 المتضمن تطهير العقار الفلاحي الصادر بتاريخ 211: المنشور الوزاري المشترك رقم  12الملحق  رقم 

00-12-0100..……………………..........................................................................................00 

 المتعلقة بإقتطاع الأراضي الفلاحية لتلبية الإحتياجات اللازمة المرتبطة بإنجاز 10: التعليمة رقم  01الملحق  رقم 

 21..................................…………………… 0100-11-02اريخ المشاريع العمومية للتنمية الصادرة بت

 26…..……………………..……………......…………………………………………………قائمة المراجع

 011……………………...……….......………………………………………………………………الفهرس

 

 

 

 


